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 شكــــــر  

 قـال الله تعالى في محكم كتابه العزيز:
 كَفرَْتُم وَلَئِنۖ  وَإِذْ تـَأذََّنَ ربَُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَزَيِدَنَّكُمْ  " 

إِنَّ   (7 -)إبراهيم  "  لَشَدِيد   عَذاَبِي ْْ
 ليه لولا فض  الله علياا.إ الذ  وفناا لذذا ولم نكن لال   الحمد لله

 ن أبد  جزي  الشكر والإمتاان.....ألا  إلا يسعاي هذا المنـام  
المشرف على هذه المذكرة وعلى إعداد هذا العم     الدكتور العايب نلر الدينإلى  

المتواضع، الذ  أفـادني بخبرته العلمية ولم يبخ  عليا لا بالالح ولا بالتوجيه طيلة  
مشوار  الجامعي، وبعد الله عز وج  وعائلتي كان داعما لي في أبسط الَمور  

لعلمي وتنويمه، الدراسية، كما أنه بذل عااية الَستاذ الحريص على جودة هذا البحث ا
مبرزا في ذلك أنه مثال للدكتور الكفء، الازيه، المجتذد والمحب للبحث العلمي فجاد  

 عليا بكرم أخلاقه ونب  صفـاته، جزاه الله خيرا وجع  ك  هذا في ميزان حسااته.
اللذان كانا بمثابة الملباح الذ  ياير دربي، يوجذاي إلى الطريق    أبي وأميلى  إ

رة وصغيرة ويدفعاي إلى الاجاح وعدم الإستسلام، أسأل الله رب  اللحيح في ك  كبي
 العرش العظيم أن يطي  في عمرهما في طاعته وفي الخير.

داعمة  الالتي كانت اللدينةالمساندة المرشدة وأخيرا الَخت    سارةإلى أختي الكبيرة  
ذا اسأل  نور العائلة وفرحت آية الرحمانفي كام  عثراتي وهفواتي، إلى أختي اللغيرة  

 الله أن يحفظذما بعياه التي لا تاام.
 بركات عماد الدين،كما أتندم بكام  عبارات الشكر والإمتاان للدكاترة الَفـاض   

أعضاء لجاة المااقشة على قبولذم فحص مضمون هذا العم  البحثي    مزوز  فـارس
 لمااقشته وتلويبه.

 



 

 إهــــــــداء
 في الخير....إلى أسرتي الكريمة أطال الله جمعاا  

إلى أحبتي وصدينـاتي ك  بإسمه مع خالص المحبة  
 والتندير....

 إلى ك  من مد لي العون وساندني في إنجاز هذا البحث ولو بالكلمة الطبية.....
 -جامعة الشاذلي بن جديد الطارف-إلى دكاترة كلية الحنوق والعلوم السياسية  

 نلر الدين.....وخاصة مشرفي على هذه المذكرة الدكتور العايب  
 إلى.....

 ك  من أضاء بعلمه عنـ  غيره
 أو هدى بالجواب اللحيح حيرة سائليه،

 فـأظذر بسماحته تواضع العلماء،
 وبرحابته سماحة العارفين.
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 مقدمة

على قتصاد مبني الحضارة البشرية، فقديما كان الإ قتصاد تطور بتطورلإلا شك بأن عالم ا
قتصادية في ذلك الوقت محورها الزراعة وهو مانجده في أقدم التشريعات الزراعة لذا كانت الجرائم الإ

بتطور الحضارة في عصر النهضة الصناعية التي نقلت ثم تطور " التي عرفتها البشرية "شريعة حمورابي
وجيا والنمو ثم وصلنا إلى عصر النهضة الحديثة حيث ثورة التكنول التطور الحضاري إلى التقدم
لم في مجال الأعمال وبالتالي ظهرت أنواع أخرى من الجرائم  ،ستخداماتهإوالفضائيات والحاسب الآلي و 

 والتي يصطلح عليها الجريمة الإقتصادية.تكن معروفة 

جرامية التي ترتكب داخل فعال الإالأنها مجموعة من أقتصادية على ويمكننا تعريف الجريمة الإ 
قتصاد الوطني للدولة الذي بدوره يؤثر قتصادية والتي لها تأثير مباشر على الإالشركات والمؤسسات الإ

تفاقيات وتشريعات عامة، تتميز هذه إجرامية محددة بموجب إفعال أنها أقتصاد العالمي، كما على الإ
سم في المجتمع ويطلق إشخاص لهم مكانة و أفعال متطورة وتقنية ترتكب من قبل أبكونها  خالفاتالم

عليهم بأصحاب الياقات البيضاء مستعملين في ذلك جميع الأساليب والتقنيات لبلوغ غايتهم المالية 
 .ومصالحهم

عتبر موضوع المسؤولية الجزائية في جرائم الأعمال من المواضيع المهمة في ميدان جرائم وي
عمال، ذلك أن مسألة ضوابط المسؤولية الجزائية من المسائل الأولية التي ينبغي حصرها وتحديدها الأ

 .قبل المتابعة الجزائية

لا تسند إلا  ذا كان المبدأ المتعارف عليه في التشريعات العقابية أن المسؤولية الجزائية شخصيةوإ
بر الأصل في المساءلة الجزائية، غير أن لا تسند إلا للشخص الطبيعي الذي يعتلمرتكبها من جهة، و 

الأفعال ستلزم تتبع كل الأشخاص و إعوامل، التطور الهائل لقواعد المسؤولية الجزائية نتيجة تأثرها بعدة 
الأمر الذي  ،قتصاديةر الشركات و المؤسسات الإوالأنشطة التي ساهمت في وقوع الجريمة في إطا
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صوصية ستدعى توسيع نطاق المسؤولية الجزائية في جرائم الأعمال لتشمل الشخص المعنوي نظرا لخإ
 .قتصاد الوطني وخصها المشرع بقواعد وإجراءات خاصةه الجرائم على الإذوخطورة ه

 :همية الموضوعأ

 الناحيةعن جرائم الأعمال من  الجنائية المسؤولية خصوصيةدراسة موضوع  أهميةتتضح 
عن باقي  تميزهاالتي  الخصوصيةأو  الميزة تبيان حيث، في التعرف على جرائم الأعمال من ريةظالن

أو المعنوي وكذا التعرف على مختلف  الطبيعيبالنسبة للشخص  فيها المسؤولية طبيعة حولالجرائم 
 ليةالمسؤو  لمث عما إذا كان المشرع قد حدد معاللبح ، وأيضاالإجراءات الخاصة بجرائم الأعمال

 ودقيق.لجرائم الأعمال بشكل واضح  الجنائية

ليست ذات أهمية نظريـة فحسب بل لها أهمية في الحياة  جرائم الأعمالفي  الجنائيةالمسؤولية و 
خطيرة على  ةحتلالها مكانإالأمر الذي أدى إلى جرائم الأعمال، تساع دائرة إبسبب تزايد و  ،العملية

أحكام  أحسن تنظيم الجزائريإذا كان المشرع ما مما جعل من الأهمية دراسة  ،المجتمع ومصالحه
 الجنائية في جرائم الأعمال. المسؤولية

 :سباب اختيار الموضوعأ

أسباب ذاتية تتعلق بأنه موضوع يدخل ضمن  تنقسم إلىالدراسة  هختيارنا لهذإأسباب 
لى المواضيع ذات علاقة بالقانون إتخصصنا وهو تخصص قانون الأعمال، كما أنه لنا ميول شخصي 

عتباره مقياس تناولناه في السنة الثانية ماستر السداسي الأول، وبالنسبة الجنائي للأعمال بصفة عامة بإ
وضوع خصوصية المسؤولية الجزائية لجرائم الأعمال هو مختيار لإ التي دفعتنا الأسباب الموضوعية إلى

يمكن البحث فيها، كما أنه تتخلله الكثير  نه موضوع متشعب ويحتوي على جملة من التفاصيل التيأ
 قتصادي الذي يتميز بالسرعة والتطور.رتباطه الوثيق بالمجال الإمن المستجدات لإ

 :هداف الدراسةأ
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التعرف على مدى إسناد المسؤولية الجزائية للشخص إلى  ،هذه الدراسة خلال دف مننه
المعنوي الطبيعي و  والطبيعية القانونية للمسؤولية الجزائية للشخص جرائم الأعمال،المعنوي فـي الطبيعي و 

الجنائية في  أحكام المسؤولية أحسن تنظيم الجزائريوكذلك معرفة إذا كان المشرع في جرائم الأعمال، 
 .على نحو يحقق أهدافه رائم الأعمالج

 :الدراسات السابقة

هذه على مجموعة من المراجع النوعية، التي تناولت هذا  عتمدناإ المذكرة في إعداد هذهو 
خصوصية التجريم والعقاب في القانون "طروحة بن فريحة رشيد، تحت عنوان أالموضوع من بينها 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة ابو "نموذجاالجنائي للأعمال جرائم شركات التجارية 
المسؤولية "، كذلك أطروحة عبدي سليمة، تحت عنوان 6102/ 6102بكر بلقايد، تلمسان، 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص "قتصاديةالجنائية لمسير المؤسسة الإ

لى ذلك إ، ضف 6102لوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق والع قانون جنائي،
شهادة الدكتوراه،  ، أطروحة مقدمة لنيل"فعالية الجزاء الجنائي في مجال الأعمال"طروحة كريمة برني، أ

طروحتين قد تناولا أول أنه أ، حيث 6102/6102بلقايد، تلمسان، الجزائر  جامعة ابو بكر
الجزائية في جرائم الأعمال بالنسبة للشخص المعنوي والمؤسسات موضوع خصوصية المسؤولية 

خيرة قد تناولت موضوعنا طروحة الأجرائي، والأو الجانب الإأقتصادية سواء من الجانب الموضوعي الإ
لى الجمع بين الشق الموضوعي والإجرائي إضافة في بحثنا جرائي والجزائي وبهذا تكمن الإفي شقه الإ

 عمال.ية في جرائم الأللمسؤولية الجزائ

 :صعوبات الدراسة

خلال بحثنا هذا قد واجهتنا العديد من الصعوبات خاصة كوننا قد تنقلنا العديد من المرات 
 هذا العملقتناء بعض الكتب لإثراء إجل ألى عاصمة الجزائر من إلى الولايات المجاورة وكذلك إ

، إضافة إلى ذلك أن موضوع دراستنا هو موضوع مندثر في جميع المجالات مما يصعب الإلمام المتواضع
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به، والتعمق فيه يثبت للباحث مدى صعوبة الولوج إلى مختلف المعلومات التي ترتبط به خاصة مع 
 ضيق الوقت.

 :شكاليةالإ

بقواعد  قتصاد الوطني خصها المشرععلى الإ جرائم الأعمالنظرا لخصوصية وخطورة 
المسؤولية ة أحكام يتتمثل خصوص فيماالمطروحة في بحثنا هي:  وبالتالي الإشكالية وإجراءات خاصة

 .في جرائم الأعمال؟ الجزائية

 المنهج المتبع:

هو  المطروحة إعتمدنا على مجموعة من المناهج منها ماشكالية على الإ من أجل الإجابة
على المنهج التحليلي  جوانب الدراسة، حيث إعتمدناأساسي ومنها ما هو ثانوي من أجل إثراء 

كما إستعنا ،  من خلال تحليل المواد القانونية والآراء الفقهية حول موضوع الدراسة ساسيةأبصفة 
جل فهم جوانب الدراسة من خلال ما توصلت إليه التشريعات من أ المقارن بصفة ثانوية بالمنهج

 .المقارنة حول الموضوع

 خطة البحث:

الخصوصية الموضوعية للمسؤولية لى إول خصصنا الفصل الأ قسمنا دراستنا إلى فصلين حيث
: خصوصية المسؤولية  إلى ولالمبحث الأ فتطرقنا في لى مبحثينإ، وقسمناه  الجزائية في جرائم الأعمال

خصوصية المسؤولية الجزائية  إلى : المبحث الثانيفي عمال و الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأ
ما في الفصل الثاني تناولنا الخصوصية الإجرائية للمسؤولية أعمال للأشخاص المعنوية في جرائم الأ

القواعد الخاصة بالمتابعة الجزائية في  إلى عمال، بحيث خصصنا المبحث الأولالجزائية في جرائم الأ
ثبات في جرائم ساليب التحري والإأوصية خصإلى خصصناه المبحث الثاني  أما ،عمالجرائم الأ

 .عمالالأ



 

 

 

 الفل  الَول

 الخلوصية
للمسؤولية   ةالموضوعي
جرائم    فيالجزائية  

.الَعمال
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 .للمسؤولية الجزائية في جرائم الأعمالالفصل الأول: الخصوصية الموضوعية 

قتصادية من الجانب الموضوعي من خلال خصوصية المسؤولية الجنائية في الجرائم الإ تظهر
عتراف بالمسؤولية عن فعل الغير والتي مفادها أنه في حالة حدوث جريمة ما من قبل أحد تابعي الإ

ددة بموجب الأنظمة ذا توفرت مجموعة من الشروط المحإ المتبوع يتم إسناد المسؤولية الجزائية لهذا الأخير
بالتالي يتحمل الرئيس مسؤولية التابعين له وما صدر عنهم من أفعال كونه هو رب العمل والقوانين و 

لى ما سبق تظهر الخصوصية الموضوعية في جرائم إشراف والتوجيه، إضافة وله سلطات الرقابة والإ
بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أي للشركات والمؤسسات عتراف الأعمال من خلال الإ

رتباط بالمجال الاقتصادي، مفادها أن في حالة صدور فعل إجرامي من إقتصادية في الجرائم ذات الإ
و تجاه غيرها من الأشخاص لا يتم معاقبة المشرفين عليها أقتصادية على مستواها الداخلي إمؤسسة 

توقيع عقوبات تتلاءم المعنوية المكونة لتلك المؤسسة و سؤولية الجزائية للشخصية فقط بل يتم إسناد الم
 المصادرة.لأشخاص أهمها العقوبات المالية وعقوبة الحل و مع طبيعة هذا النوع من ا

 ألا عتراف بهذا النوع من المسؤوليات خروجا عن مبدأ أساسي تقوم عليه المسؤولية الجزائيةيعتبر الإو 
المعاقبة عليه إلا للشخص الذي لا يمكن إسناد الفعل الإجرامي و  صية العقوبة صلبه أنهوهو مبدأ شخ
ستثناء إقتصادية هو لى الشخص المعنوي في الجرائم الإإإسناد المسؤولية عن فعل الغير و  قام به، وبالتالي

اسة إلى: على هذا المبدأ، للتفصيل أكثر في هذه الخصوصية خصصنا هذا الفصل الأول من هذه الدر 
 خصوصيةلى إصوصية المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمال في المبحث الأول والتطرق خ

 المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في جرائم الأعمال في المبحث الثاني.
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  .عمالخصوصية المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأالمبحث الأول: 

العقوبة حقيقة قانونية لا جدال فيها وهو مبدأ تضمنه الدساتير والتشريعات مبدأ شخصية 
 أنه في وقتنا الحاضر أصبح يواجه صعوبة في التطبيق من الناحية العملية، مما جعله محل الجنائية إلا

نتيجة  نكماش،لإلبعض أن هذا المبدأ قد بدأ في اجدل فقهي كبير حول مدى الأخذ به، إذ يرى ا
نه قد أفرغ عمليا من مضمونه بدايتها أستثنائية عديدة تقيده بدرجة يمكن القول معها إالات إقرار ح

ستثناءات عن الغرامة وكذلك العقوبات ذات الصفة العينية بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ثم الإ
عن فعل الغير هي مساءلة نه يقصد بالمسؤولية الجزائية أحيث ، 1خيرا المسؤولية الجزائية عن فعل الغيرأو 

شخص عن ما قام به شخص آخر من أفعال وذلك بسبب وجود علاقة معينة بينهما تفرض أن 
ي المتبوع مسؤولا عما صدر من أفعال عن الشخص الثاني أي التابع وأساس أول يكون الشخص الأ

يام بهذا متناع الشخص المكلف بمراقبة سلوك شخص آخر عن القإهذا النوع من المسؤولية هو 
. ولهذا 2أو عن طريق الإهمال متناع عمدالى وقوع الجريمة سواء كان ذلك الإإالواجب مما يؤدي 

خصصنا هذا المبحث إلى بيان الإعتراف بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمال في 
 المطلب الأول، وتحديد نطاق إعمال هذه المسؤولية في المطلب الثاني.

 .إقرار المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمال لأول:االمطلب 

أن هذا  إن الأخذ بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في مجال الأعمال ليس بالأمر الهين إذ
براهين تشكل في مجملها أساسا قانونيا لتبرير توقيع المسؤولية الجزائية على إلى حجج و  الأخير يحتاج

                                                 
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية تخصص علم "الأساس القانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير"بروال نجيب،  1

 .62، ص6106/6102، باتنة الإجرام والعقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون "قتصادية وآليات مكافحتها في الجزائرخصوصية الجريمة الإ"م الخير، أالعسالي  2

 .62، ص6102/6161جامعة زيان عاشور الجلفة، ، الحقوق و العلوم السياسيةجنائي والعلوم الجنائية، كلية 
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ن هذه المسؤولية قد لاقت رفضا من قبل جزء من إولهذا ف، 1جرائم مستخدميه رئيس المؤسسة عن
عتبارها خروجا عن المبادئ الجنائية وتعدي على مبدأ شخصية العقوبة، كما أنها لاقت قبول الفقه بإ

عتمد المعيار الموضوعي إختلفوا حول معايير إسنادها، فمنهم من إأنهم  من قبل جزء آخر من الفقه إلا
لا وهو المعيار أعتمد على المعيار الثاني إي يربط بين الجريمة المرتكبة وموضوع النشاط، ومنهم من الذ

الشخصي الذي يقوم على أنه يتم إسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في حالة ما كان هناك علاقة 
بيان مختلف هذه لى إتربط بين وقوع الجريمة والفعل الشخصي للمتبوع، وقد خصصنا هذا المطلب 

ذلك في الفرع الأول المعيار الموضوعي لإسناد المسؤولية الجزائية النظريات التي تستند عليها و  و المعايير
 في الفرع الثاني المعيار الشخصي لإسناد هذه المسؤولية.  عن فعل الغير في جرائم الأعمال و 

 .الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمالعتراف بالمسؤولية الفرع الأول: المعيار الموضوعي للإ

عتراف بالمسؤولية الجزائية عن ختلفت الآراء حول إسناد والإإتجاهات الفقهية و لقد تعددت الإ
فعل الغير في الجرائم وهذا راجع إلى تنوع المعايير والحجج المعتمدة في ذلك، وسوف نقوم في هذا 

عتراف بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم للإتجاهات الفقهية الفرع بالتطرق إلى أهم الإ
عتراف بالمسؤولية الجزائية عن فعل تجاه الموضوعي ومفاد هذا المعيار هو أنه يتم الإوهو الإ الأعمال،

رتباط وثيق بموضوع نشاط إالغير وإسنادها إلى المتبوع في حالة واحدة وهي أن تكون تلك الجريمة لها 
 .2ة أو الشركة التجاريةقتصادية الإأالمنش

 .كأساس للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمال أولا: نظرية المخاطر

                                                 
طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الطور الثالث، كلية الحقوق أ، "عمالالمسؤولية الجزائية في قانون الأ"عثماني سفيان عبد القادر،  1

 .022، ص6166/6162بلعباس، ، جامعة جيلالي اليابس سيدي 0226مارس  02والعلوم السياسية 
"، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في التشريعات الأردنية والسورية "المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإقتصاديةالمساعدة أنور محمد صدقي،  2

 .222، ص6112، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان16واللبنانية والمصرية والفرنسية وغيرها، الطبعة 
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كما سبق أن أشرنا أن هذه النظريات تقوم على الجانب الموضوعي أي موضوع النشاط دون 
لى تحقيق إقتصادي يهدف ووفقا لهذه النظرية أي نظرية المخاطر فإن مدير المشروع الإ ،مرتكب الجريمة

من هذا نجده يخوض كيد وبالرغم أغير ا النشاط إلا أن ذلك غير مضمون و ربح مادي من وراء هذ
يجازف من أجل تحقيق وبلوغ الأهداف المادية المرغوب فيها من وراء تأسيس هذا هذه المغامرة و 

لى إن ينجر أو أمبتغاه وفي هذه النقطة يكون صاحب المؤسسة أمام طريقين إما تحقيق  ،المشروع
رتكبه إرأس ماله كما أنه قد يكون سبب هذه الخسائر خطأ خسائر فادحة تجعله يخسر مشروعه و 

نصار هذه النظرية بمجرد قبول وفقا لأو  ،قتصاديةأحد العاملين أو الموظفين في هذه المؤسسة الإ
فإنه يتحمل بذلك جميع المسائل قتصادي والمخاطرة بممتلكاته المسؤول الدخول في هذا المشروع الإ

 ،الموظفين أحسنختيار وبالتالي يفترض أن صاحب المشروع أن يقوم بإ ،ةأالتي تتعلق بهذه المنش
تقع عليه عمل أو خطأ صادر منهم  وأيختياره إن يتحمل تبعة أعليه وبهذا المشرفين والعاملين 

 .1ركائزه الأساسية وحمايةي في الدولة قتصادمن أجل الحفاظ على دعائم النظام الإ وهذا ةسؤوليالم

لذلك فإنه  ،نه ممثل لرئيسه في مكان العملألى العامل في المؤسسة على إوقد نظر أنصار هذه النظرية 
خذ القضاء أوقد ، 2ن رب العمل يتحمل تبعة ذلك بما أنه قبل توظيفهإو جريمة فأإذا ارتكب خطأ 

حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بإدانة رئيس مؤسسة الفرنسي بهذا التبرير خلال القرن الماضي 
معللة حكمها بأنه نظرا لأن اللوائح البوليسية تفرض على كل من يباشر مهنته الخضوع لها بمجرد 

كما قرر المشرع السوري إسناد ،  3نتهاك هذه اللوائحإممارسته لمهنته هذه فإنه يجوز معاقبته على 

                                                 
 .222سابق، صالرجع المالمساعدة أنور محمد صدقي،  1
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون خصوصية التجريم والعقاب في القانون الجنائي للأعمالبن فريحة رشيد، " 2

 .612، ص6102/6102جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  ،خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .612صالمرجع نفسه،  3
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والتي تسبب ضرر للبيئة المائية  ،السفينة عن الأفعال المقترفة من قبل الآخرالمسؤولية الجزائية لمالك 
 1.والإنسان وذلك في القانون الخاص بحماية البيئة البحرية من التلوث

 .ثانيا: نظرية السلطة الوظيفية في تأسيس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمال

على  يعترفون بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير بناء سرعان ما ظهر جزء آخر من الفقهاء
ستندوا في بناء موقفهم على نظرية الخضوع الإرادي أو نظرية السلطة إإلا أنهم  ،المعيار الموضوعي

وتبنى هذه النظرية على أنه من يدير مشروعا من  ،الوظيفية في تأسيس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
لتزامات متعلقة بنشاطه، كما يتحمل نتائج إوع لما يفرضه القانون عليه من المشروعات يقبل الخض

 .2 لتزامالإخلال بهذا الإ

مدير المؤسسة أو صاحبها يكون مسؤولا جزائيا عن جرائم الأعمال المقترفة من قبل مستخدميه، 
وهي ة لسلطلكنه يسأل لكونه يحتفظ با ،لاسيما تحمل المخاطر وليس لأنه يجني منفعة من المشروع

رتكاب الجرائم وبهذا تكون المسؤولية الجنائية لمدير المؤسسة كمسؤولية وظيفية، أي إسلطة تتيح له منع 
مقابل حتمي لما يتمتع به من سلطة وبالتالي فإن هذه المسؤولية أصبحت مرادفا للصلاحيات الممنوحة 

نه يقع أدارية، في العلوم القانونية الإ كما أنه من البديهيات،3للشخص وللسلطة القيادية التي يتمتع بها
جل القيام بهذه أعلى عاتق المدير أو المسؤول واجبات ثقيلة، ويمنح له الصلاحيات الكافية من 

و السلطة التي تمكن أن هذه الصلاحيات إو على وجه مقبول، ولذلك فأتمم وجه أالواجبات على 
المتبوع من تحقيق فرض السلطة الفعلية على تابعيه من ناحية كما أنها هي التي تمكنه وتملي عليه 

                                                 
مجلة جامعة تشرين للبحوث "،خصوصية القاعدة الجزائية في جرائم تلويث البيئة المائيةهباش عبد القادر محمد، إياد علي يوسف،" 1

 .612، ص6100أكتوبر  20، 12، العدد 22، المجلد ، سورياجامعة تشرين اللاذية، والدراسات العلمية
 ، بسكرةجامعة الشهيد حمة لخضر، مجلة القانون والعلوم السياسية"تطور فكرة إسناد المسؤولية الجزائية في ميدان الأعمال"،  جابري موسى، 2

 .222، ص6102، جانفي 12، العدد الجزائر
 .606سابق، صالرجع المبن فريحة رشيد،  3
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، وبالنتيجة من يملك هذه الصلاحيات وتلك السلطة يكون أخرىالتوجيه من ناحية واجب الرقابة و 
 .1مسؤولا على ما يقوم به تابعوه من أعمال

النظريات الموضوعية لإسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم  لىإثالثا: النقد الموجه 
 .الأعمال

نتقادات من قبل الفقه لى مجموعة من الإإتعرضت النظريات المعتمدة على المعيار الموضوعي 
نتقادات التي وردت على النظرية الأولى وهي نظرية المخاطر أن تحمل المسؤولية المعارض، ومن أهم الإ

الفاعل في قبول  إرادةو الرفض لا يؤثران في قيامها، وبالتالي أ يفترض قبولا مسبقا لها، لأن القبول لا
نه جل رجال الفقه يرفضون قبول فكرة المخاطرة في أي معنى كما أو رفضها ليس لها أالمسؤولية 

الشخصية، والقضاء لم يعد القانون الجزائي، الذي لا يبنى سوى على فكرة الخطأ الشخصي والمسؤولية 
 2.يتبنى هذه النظرية بسبب أنها تتنافى وأسس وأهداف القانون الجنائي

عتبارها غير صحيحة لأن مدير المنشأة نتقدت بإأبنظرية السلطة الوظيفية  الأخذن إف أخرىومن جهة 
وم على هذا إذ لو كانت المسؤولية الجزائية تق تعويض،يحق له الرجوع على تابعه لما يفرض عليه 

بهذه النظرية لتبرير المسؤولية الجزائية عن فعل الغير  الأخذنه أكما   الحق،لما كان للمسير هذا  الأساس
نتفائها عن المسير في حالة قيام أي مانع من موانع المسؤولية الجنائية مثل وجود إ إمكانيةيتعارض و 

 .3ةستحالة الرقابإتفويض أو ثبوت 

 .الشخصي لإسناد المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم الأعمالالفرع الثاني: المعيار 

                                                 
 .222سابق، صالرجع المالمساعدة أنور محمد صدقي،  1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون  "،المسؤولية الجزائية في جرائم الأعمالعمارة صوفيان، كوديل كريمة، " 2

 .02، ص6102أكتوبر  21جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  الحقوق، أعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون قتصاديةير المؤسسة الإ"المسؤولية الجنائية لمسعبدي سليمة،  3

 .26، ص6102جامعة الحاج لخضر باتنة،  ،جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية
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 أقام المسؤوليةو على الفعل المرتكب، بناءا عكس المذهب الموضوعي الذي أسس نظرياته على 
 رتكاب المخالفة من قبل التابع مؤسسا ذلك على أساس فكرة المخاطر والسلطة التيإالجزائية بمجرد 

 ففي المقابل ركز المذهب الشخصي في، من إرشاد وتوجيه وإشراف الإقتصاديةيملكها مدير المنشأة 
 عتبره جانب منإ، بحيث الإقتصاديتأسيس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير على صاحب المشروع 

 حين ذهب جانب ، فيمنه أنه فاعل معنوي عتبر جانب ثانإالفقه شريك بالمخالفة المرتكبة، كما 
 .1الإقتصاديكرة الخطأ المفترض من قبل مدير المشروع خذ بفالأخر إلى آ

شتراك الإجرامي، ثانيا: نظرية : نظرية الإأولاإلى مجموعة من الآراء الفقهية وفي هذا الجزء سنتطرق 
 .الفاعل المعنوي وأخيرا نظرية الخطأ الشخصي

 .في جرائم الأعمال كأساس للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير شتراك الإجرامي: نظرية الإأولا

، وهي حالة تعاون عدد من المجرمين على الإجراميشتراك تقوم هذه النظرية على أساس الإ
شتراك الإجرامي التبعي، بحيث دوار مختلفة، وتأخذ هذه النظرية صورة الإرتكاب جريمة واحدة وهذا بأإ

ه المتبوع في تنفيذ جريمته ويقوم يقوم الفاعل الأصلي بالركن المادي للجريمة وهو التابع، بينما يساعد
 2.بدور ثانويا مما يجعله شريكا تبعيا له

"يعتبر شريكا في الجريمة  :من قانون العقوبات الجزائري على أنه 26ولقد جاء في نص المادة  
رتكاب إو عاون الفاعل أو الفاعلين على أساعد بكل الطرق  ولكنهشتراكا مباشرا، إمن لم يشترك 

  3."و المنفذة مع علمه بذلكأو المسهلة أفعال التحضيرية الأ

                                                 
 .020سابق، صال رجعالمعثماني سفيان عبد القادر،  1
"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الإقتصادية في التشريع الجزائريالطبيعة الخاصة للجريمة خميخم محمد، " 2

 .22، ص6101/6100الجنائية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
والمتمم، ج.ر.ج.ج،  ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل0222يونيو  12 الموافق 0226صفر  02المؤرخ  022-22 الأمر رقم 3

 .0222يونيو  00الموافق  0226صفر  60، الصادر 22العدد 
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ن المشرع قد عاقب الشركاء بالعقوبة المحددة للجريمة كما لو كان كل منهم فاعلا مستقلا لها، أحيث 
ن يقوم الشريك التبعي بسلوك يظهر من خلاله رغبته بوقوع أشتراك لأن المشرع يشترط في هذا الإ

ذا لم يقم بأي نوع من هذه الأفعال فلا يتحقق جرمه، إلى تحقيق نتيجتها، فإ رادته تتجهإن أالجريمة و 
تخاذ إمتناع، حيث كان قادرا على شتراك المسير في الجريمة كان بالإإنصار هذه النظرية يرون أن أولكن 

بر مجرما تخاذ هذه الإجراءات فإنه يعتإمتنع عن إنه أالإجراءات اللازمة لمنع وقوع الجريمة ونتيجتها بما 
 .1وشريكا في جريمة التابع وتقع عليه المسؤولية الجنائية

شتراك الجرمي هذا لا وجود تشابه ظاهري بين المسؤولية عن فعل الغير وبين الإ من رغموبال
 :ينفي وجود نقاط جوهرية يختلفان بها ومن أهم هذه النقاط

وإنما هو طابع نسبي في حين نشاط شتراك ليس طابعا مطلقا، و النفسي للإأن الطابع المعنوي أ -
الشخص المسؤول جزائيا عن فعل الغير ذو طابع مطلق مما لا يستقيم معه القول بتفسير هذه المسؤولية 

 .2شتراكعلى أساس فكرة الإ

شتراك الجرمي غير متصور في الجرائم الغير عمدية، أما في المسؤولية عن فعل الغير فهي ممكنة في الإ -
الجرمي لا يكون إلا في الجنح والجنايات، أما في المسؤولية عن  كذلك الإشتراكصادية،  قتالجرائم الإ

 .3فعل الغير فقد تكون في المخالفات

 .في جرائم الأعمال نظرية الفاعل المعنوي كأساس للمسؤولية الجزائية عن فعل الغيرثانيا: 

من أكثر الفقهاء المساندين نظرية الفاعل المعنوي لتبرير المسؤولية  "Roux" يعد الأستاذ
الجزائية عن فعل الغير، يرى أن فاعل الجريمة لا يقتصر في الحقيقة على من يقترف المادي، بل من 

                                                 
 .22سابق، صالرجع المعبدي سليمة،  1
 .602سابق، صالرجع المبن فريحة رشيد،  2
 .220سابق، صالرجع المالمساعدة أنور محمد صدقي،  3
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جل مصلحته وهو ما يسمى بالفاعل أقتراف الجريمة من إلى إالممكن أن نجد فاعلا آخرا دفع 
 .1المعنوي

فكرة الفاعل المعنوي تفترض توافر شرطين أولهما وجود مسلك خاطئ لدى الفاعل وعليه 
ما لكونه قد عادت نتائج هذه إمتناع، فيعاقب هذا الفاعل لسببين إو أيجابا إالمعنوي، سواء كان فعلا 

نفيذ ما قترافها أو تركه يقوم بها بسبب إهماله لتإلى الغير إوحى أالجريمة بفائدة عليه أو لأنه هو الذي 
خر آأما الشرط الثاني لفكرة الفاعل المعنوي أن يحرك هذا المسلك الخاطئ نشاطا  ،قضي به القانون

ورقابته يخرق القانون،  لإشرافهيقع بسببه الفعل المحظور قانونا، فالمتبوع يوحي أو يترك تابعه أو الخاضع 
التابع للمسؤولية الجزائية أو  م أهليةولا يحول دون وقوع الجريمة تحقيقا لمصلحته، مستغلا في ذلك عد

لى النقد  إوقد تعرضت هذه النظرية  ،2قترفها غيرهإحسن نيته، لذا وجب عليه تحمل عبء الجريمة التي 
لى قيام القصد إن من المفترض أن يكون الفاعل المعنوي يعلم بعناصر الجريمة، وهذا يؤدي أكون 

ذي يراد متابعته جنائيا يجهل عادة الأفعال المرتكبة من الجنائي لدى المسير لكن بالنسبة للمسير ال
طرف تابعيه، كما أن تعميم المسؤولية الجنائية للمسير عن أعمال تابعه أثار مشكلة حول تأسيس 

لى إلى المسير أدى إمسؤولية التابع الجنائية، حيث أن نظرية الإسناد المباشر أي إسناد الجريمة مباشرة 
فإما أن يلقي القانون المسؤولية الجنائية على ، ي الفاعل المباشرأمساءلة التابع التردد حول إمكانية 

 .3مجال لمساءلة المسير ن يلقيها على التابع فلاأما إستبعاد مسؤولية التابع و إالمسير فيجب 

 في جرائم الأعمال نظرية الخطأ الشخصي كأساس للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير ثالثا:

فلا يسأل إلا من  دستورياحق مكفول  شخصية وهيمن المسلم به أن المسؤولية الجزائية 
نه بعض القوانين جاءت بما يتضمن حالات للمسؤولية الجزائية أغير  فيها،و شارك أرتكب الجريمة إ

                                                 
 .221سابق، صالرجع المجابري موسى،  1
"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائية في جرائم الإستثمارالمسؤولية عمرواي سفيان، " 2

 .02ص ،6102/6161الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، 
 .22ص، سابقالرجع المخميخم محمد،  3
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المسؤولية الجنائية لرئيس المؤسسة عن الجرائم التي  الإقتصادي وأسندتعن فعل الغير لاسيما في المجال 
 .1لهيرتكبها التابعون 

و وضع أساس قيام المسؤولية الجزائية عن فعل أسناد إلى إتجه إنجد أن بعض الفقه قد  ولهذا
 إحترازه وعدمنتيجة عدم  وهذاالشخصي لرب العمل أو المسؤول عن المؤسسة  هو وقوع الخطأ الغير،

الشركة، تمم وجه داخل المؤسسة أو ألتزام بالإشراف والرقابة على نظمة وعدم الإانين والأحترامه للقو إ
 .الجريمةو العامل أرتكاب التابع إيقع هذا الخطأ ويتجسد على أرض الواقع بمجرد و 

لتزامات التي يمكننا أن فإنه يقع على عاتق رب العمل مجموعة من الإ "Brunhes" وفق للأستاذ ومنه
 :يليفيما نلخصها 

 م.يجب عليه أن يزود عماله بالوسائل اللازمة لحسن أداء مهامه -

ن يكلف مختصا أو أالعمال التعليمات بعناية، ويجب عليه أن يشرف بنفسه على وامر و صدار الأإ -
 .وحذريختاره بدقة  وأنعمال تابعيه أشراف على للإ

أي تقصير يتعلق بأحد النقاط التي سبق أن ذكرناها فإن المسؤولية الجزائية تقوم على رب  وبالتالي
 .2تصادية المنظمة لهذه المشروعاتقالإ والقوانينالعمل، نتيجة الخطأ المرتكب لمخالفة الأحكام 

نشأت هي مسؤولية شخصية  المسؤولية الجزائية التي نحن بصددها في ظل القانون الجنائي للأعمال،و 
ذ هناك خطأ شخصي للمتبوع الذي يمثل خطأ التابع اللاحق إبفعل الغير وليس عن فعل الغير، 

لذا فقد أكد الفقه أن  ،بمجرد أثر كاشف له، مما يستتبع عقاب المتبوع وحده أو عقاب المتبوع والتابع
العقوبة، لأنها  هذه المسؤولية هي مسؤولية مزعومة عن فعل الغير ولا مجال للخروج عن مبدأ شخصية

                                                 
 .220سابق، صالرجع المجابري موسى، 1
 .622، ص6102، ر، دار هومة، الجزائ02، الطبعة "الوجيز في القانون الجنائي العام"أحسن، بوسقيعة 2 
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مسؤولية جزائية عبر الغير وليس عن فعل الغير ففعل الغير لم يكن سوى إظهار للمخالفة الحاصلة من 
 . 1قبل المتبوع

 عن فعل الغير في جرائم الأعمال. الجزائية نطاق إعمال المسؤوليةلمطلب الثاني: ا

جميع الشرائع على أن الشخص الطبيعي هو الأصل في يتحمل المسؤولية الجزائية، وتتفق 
الشخص المسؤول جنائيا هو الإنسان الحي، فهو الذي يرتكب الجرائم وهو الذي يتحمل مسؤوليتها، 

سوف  ، ولهذا2عتباره ودينهإشرائع لحماية نفسه وماله وعرضه و ومن أجله وضعت مختلف القوانين وال
عتراف بالمسؤولية الجزائية الجزائري من الإ والمشرعبيان موقف مختلف التشريعات بنقوم في هذا المطلب 

نتفائها إفي الفرع الأول وبيان شروط إسناد هذه المسؤولية وحالات  جرائم الأعمالعن فعل الغير في 
 والتخفيف منها في الفرع الثاني.

 الأعمال. الجزائية عن فعل الغير في جرائم من إسناد المسؤوليةي وق  التشريعالمالفرع الأول: 

قتصادية بالمسؤولية قتصادية للدولة، أخذت العديد من التشريعات الإحفاظا على السياسة الإ
قتصادية مسؤولون الجزائية عن فعل الغير وجعلت من أرباب العمل ومسؤولي المنشآت والمشروعات الإ

عتبار عون لهم، بإأمام القانون، عن كل المخالفات والتجاوزات والجرائم التي يرتكبها التاب وجزائياجنائيا 
 ومكلفشراف والرقابة على أعمال تابعيه، ول أن يقوم بالإؤ نه يفترض على رئيس المنشأة أو المسأ

 3.قتصاديةبتنفيذ القوانين الإ

 .أولا: موق  التشريعات المقارنة من الأخذ بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمال

                                                 
 .662سابق، صالرجع المبن فريحة رشيد،  1
 .662المرجع نفسه، ص 2
لنيل شهادة الماستر في القانون،  مذكرة مقدمة"، قتصادية في التشريع الجزائريالطبيعة الخاصة للجريمة الإسماء، هجرسي نصيرة، "أعلي باشا  3

فيفري  16جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة،  وعلومتخصص قانون جنائي 
 .20ص ،6102
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ن مختلف القواعد القانونية قد تناولت تقرير المسؤولية ألى القانون الفرنسي نجد إبالرجوع 
قتصادية أو جرائم بينها إقرار المسؤولية الجزائية لمدير المنشأة عن الجرائم الإ الغير، منالجزائية عن فعل 

 1عمال التي ترتكب بواسطة المستخدمين والتابعين لها.الأ

جتهاد القضائي الفرنسي وذلك نه الإأسي، بل ول من كرس هذه المسؤولية ليس تشريع الفرنأنه ألا إ
 مبدأ تشكل خروجا علىبإعتبارها  ستثنائيحرص على إظهار طابعها الإ الذي ،02منذ القرن 

 ةلسن 0222من القانون رقم  ايةبد، 2بعد ذلك أخذت بها التشريعاتشخصية العقوبة والمسؤولية و 
منه على ما يلي:  22قتصادية حيث نصت المادة والمتعلق بضبط مخالفات التشريعات الإ 0222

و تسير أدارة ي صفة بإليهم بأإ"توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا القانون على كل من يعهد 
أو تركوا المخالفة تقع من  حكام هذا القانون،أخالفوا  إذاو جمعية تعاونية، أو شركة أو هيئة أمؤسسة 

هذه المادة نستنتج أن المشرع الفرنسي قد ، عند إستقراء نص 3"شرافهمإو أشخص يخضع لسلطتهم 
رتكاب أحد التابعين له إلى المسؤولية الجزائية، في حالة إقتصادي و المشروع الإأخضع مدير المنشأة أ

فترض على رئيس المؤسسة أو رئيس المشروع أن يقوم بالرقابة والإشراف على ينه و جريمة، لأأالفة مخ
 قتصادية لتجنب الوقوع في هذا النوع من التجاوزات.وتطبيق معظم القواعد القانونية الإالتابعين له، 

بمسؤولية رئيس مجلس الإدارة لأحد الشركات، عن  وكمثال عن ذلك قضت محكمة النقض الفرنسية
واقعة قد لعناية بمخرج المياه الملوثة، بالرغم من أن هذه الل جريمة تلويث مياه البحر، نتيجة إهمال عمالها

تخاذ التدابير اللازمة إدانته نتيجة إهماله في الرقابة وعدم قيامه بإإلا أنه تمت  تمت في غياب المتهم
 4.الإقتصادية  مؤسستهبفعل نشاطات جتناب وقوع هذا التلوث لإ

                                                 
 .22ص سابق،الرجع المخميخم محمد،  1
 .602سابق، صالرجع المبوسقيعة أحسن،  2
 .221صسابق، الرجع المنور محمد صدقي، أالمساعدة  3
العدد ، الجزائر ، بسكرةجامعة محمد خيضر، الإنسانيةمجلة العلوم موسخ محمد، "المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم البيئة"،  4

 .610ص، 6112جوان ،02
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قتصادية في العديد من التشريعات الإ الجزائية عن فعل الغير وردت المسؤوليةكما نجد أن 
المسؤول عن المخالفة في  ن: "يكو من قانون الرقابة على النقد 02المادة ها ما جاء به نص أهمالمصرية، 

دارة حسب الأحوال" و عضو مجلس الإأو المدير أو جمعية الشريك المسؤول أحالة صدورها عن شركة 
ئتمان على ما يلي:" يكون المسؤول بشأن البنوك والإ 022من القانون رقم  20كما نصت المادة 

و عضو مجلس الإدارة أو جمعية الشريك المسؤول أو المدير أشركة  صدورها، عنعلى المخالفة حال 
 1 "دارة حسب الأحوال.المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإ

ن ؤو الخاص بش 0222لسنة  22من المرسوم بقانون رقم  22نص المادة  مضمون كما جاء في
دارته عن كل ما يقع في المحل، من إو القائم على أيكون صاحب المحل مسؤولا مع مديره  أنه التموين

 2مخالفات لأحكام هذا المرسوم، ويعاقب بالعقوبات المقرر لها.

جد العديد من الأحكام القضائية المصرية التي تطبق فكرة المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، فقد وتو 
رتكبها وصاحب إقتصادية في محل فيسأل عنها من إوقعت جريمة  ايلي: "إذجاء في حكم لها على ما 

خرى من عماله الأأن دارته فعلا، لأإنه لم يشرك في المحل ومديره، ولا يقبل دفع صاحب المحل بأ
 3."الكثرة، بحيث يتعذر معها مساهمته في إداراته

 الأخذ بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمال.ثانيا: موق  المشرع الجزائري من 

نه إسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمال يتم بطريقتين أيجدر بنا الإشارة إلى 
 و من خلال الإسناد الغير المباشر للمسؤولية الجزائية.أسناد المباشر، إما من خلال الإ

                                                 
 .220سابق، صالرجع المالمساعدة أنور محمد صدقي،  1
 .662ص سابق، الرجع المبن فريحة رشيد،  2
 .21ص سابق،الرجع المخميخم محمد،  3
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ك يتحر  يتم فيها التيالمواضع تلك  هي للمسؤولية الجزائية عن فعل الغيرحالات الإسناد المباشر و  
لم يساهم ماديا  رغم أنه ،ما وتوقيع العقوبات عليه ضد شخص الدعوى العمومية ومباشرة إجراءات

نا يظهر همن رتكبت من قبل شخص آخر تربط بينهما علاقة تبعية، و بل أنها أرتكاب الجريمة إفي 
بصدد  كونفي هذه الحالة ن مبدأ شخصية العقوبة الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية، لأن العزوف عن

ة على شخص ما بإعتباره مسؤول رغم أنه لم يكن طرفا في ريالحلى سلب إقد تصل توقيع عقوبات 
 تكون فيها المسؤولية عن فعل الغير مسؤولية حقيقية التي الاتأو هي الح 1إرتكاب ماديات الجريمة

، ويعاقب جزائيا من أجلها شخص آخر وهو ما جريمة أجير بإرتكابتابع أو كأن يقوم ومباشرة،  
المتبوع أو رئيس المؤسسة. أما المسؤولية الغير مباشرة فهي تتعلق بالحالات التي حمل فيها المشرع المتبوع 

 2.لمتبوع( المسؤولية الجزائية ذاتهالتزام بأداء الغرامة الجزائية المحكوم بها على التابع دون تحميله )أي االإ

 ما يلي: تطبيقات المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في التشريع الجزائريأهم صور ومن 

 3الجماعية وتسويتها الخلافات إتقاءالمتضمن  12-26القانون من  22ما جاء به مضمون المادة  -
المتعلق  12-20من قانون رقم  62التي تعاقب مدير المنشأة على جرائم متبوعه الغير عمدية، والمادة 

كتفى بتحميل المستخدم أي إ، ومن هذه المواد نستخلص أن المشرع الجزائري 4السنويةبالعطل 
 .5جزائية غير مباشرةرتكبها تابعوها وهنا تعتبر مسؤولية إالمؤسسة دفع الغرامات المالية عن الجرائم التي 

"يتحمل المدير  :نهأالمتعلق بالإعلام على  12-06من القانون رقم  002المادة ما جاءت به  -
و الرسم مسؤولية كل كتابة ألكترونية وكذا صاحب الكتابة و مدير جهاز الصحافة الإأمسؤول النشرية 

                                                 
 .62سابق، صالرجع المعمراوي سفيان،  1
 .602صسابق، الرجع المبوسقيعة أحسن،  2
، 12، المتضمن إتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها، ج.ر.ج.ج، العدد 0226فيفري  02المؤرخ  12-26القانون رقم  3

 .0226  فيفري 02الصادر في 
 0220جوان   21في ، الصادر 62العطل السنوية، ج.ر.ج.ج، العدد المتضمن ، 0220جوان  62المؤرخ في  12-20قانون رقم  4

 )ملغى(.
 .20سابق، صالرجع المعبدي سليمة،  5
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فإن قيام المدير بالعمل الذي يعد  ،1"لكترونيةإأو رسم يتم نشرها من طرف نشرية دورية أو صحافة 
رتكابه إلى إرادته مع ذلك إتجاه إجريمة من جرائم الصحافة ونشره مع علمه بما ينطوي عليه الفعل و 

عتباره فاعلا لها وذلك بهذا يعتبر فاعلا للجريمة النشر مما يجعله يخضع للعقاب المقرر لهذه الجريمة، بإ
 2.عمدية، وهنا تتجسد المسؤولية المباشرة عن فعل الغيرتطبيقا للقواعد العامة للمسؤولية ال

نجد المشرع الجزائري نص وبصريح العبارة عن البيئة الملغى،  قانون ة بالرجوع إلىيوفي جرائم البيئ -
جاء في .... حيث 062 ،066 ،21المسؤولية عن فعل الغير في أكثر من مادة، من بينها المواد 

و الغير أو الرمي أو الترتيب المباشر أفراغ إو أتنجم عمليات الصب  أنه عندمامضمون هذه المواد 
عتبار إو فلاحية فيجوز أحرفية  مباشر للمواد التي تشكل مخالفة من مؤسسة صناعية أو تجارية أو

رؤسائها مسؤولون بالتضامن فيما يخص دفع الغرامات ومصاريف القضاء المترتبة على مرتكبي هذه 
جاء في  4والتنمية المستدامة المتعلق بحماية البيئة 01-12رقم أما في القانون الجديد . 3المخالفات

في إطار التنمية المستدامة دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في منه أنه  26مضمون المادة 
و أو مستغل السفينة أحدى المخالفات بأمر من مالك إرتكبت أمن نفس القانون إذا  21نص المادة 

و المستغل بالعقوبات المنصوص عليها أالمالك  على ذلك و القاعدة العائمة، يعاقبألية و الآأالطائرة 
 المالك أو المستغليقم  ذ لم إقصى لهذه العقوبات ن يضاعف الحد الأأعلى بموجب هذه المادة، 

لية ت الغمر من الآو الشخص المشرف على عملياأأمرا كتابيا لربان السفينة أو قائد الطائرة  بإعطاء
رتكاب إمتثال لأحكام هذا القانون المتعلق بحماية البحر يتابع بصفته شريك في و القاعدة العائمة للإأ

                                                 
المتضمن قانون الإعلام المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج، العدد  6106يناير  06الموافق  0222صفر  02المؤرخ في  12-06القانون رقم  1

 .6106 يناير 02، الصادر في 16
، جامعة الأمير عبد والاقتصادكلية الشريعة  ،مجلة الشريعة والاقتصادتابعيه"،  أعمالسريكت لبنى، "المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير عن  2

 .022، ص6102، ديسمبر 0222، ربيع الثاني 06، العدد ، الجزائرالقادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة
مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،  ،10طبعة ال"، على ضوء التشريع الجزائري للأعمالمدخل لدراسة القانون الجنائي أحمد، " حسين 3

 .22، ص6162
، المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 6112يوليو  02الموافق  0262جمادى الأولى  61المؤرخ في  01-12قانون رقم  4

 .6112يوليو سنة  61، الصادر في 22ج.ر.ج.ج، عدد 
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، وعلى العموم تجد المسؤولية الجنائية عن فعل الغير تبريرا لها في جرائم 1 المخالفات المنصوص عليها
نشاط المادي للجريمة البيئية فتشمل الفاعل المباشر التلوث البيئي لعدة إعتبارات أهمها إتساع مفهوم ال

من القانون  011والغير المباشر، أي تشمل العامل كما قد تشمل المسير وقد ورد ذلك في المادة 
ية أو الجوفية أو في مياه السالف الذكر التي تعاقب كل من ترك التسرب في المياه السطح 12-01

 .2صفة مباشرة أو غير مباشرةالبحر ب

عن  المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، 02-10رقم  القانونكما نص -
يعاقب "التي تنص على  22المسؤولية عن فعل الغير وهذا بوضوح في بعض مواده من بينها المادة 

دينار كل شخص يقود  0110111لى إ 210111لى سنتين وبغرامة من إبالحبس من ستة أشهر 
التمهين بدون مقابل أو بمقابل، مثل ما هو محدد في هذا  إطارو يرافق السائق المتدرب في أمركبة 

القانون، وهو في حالة سكر، وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يقود مركبة وهو تحت تأثير مواد 
 3."أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات

 الأعمال.الفرع الثاني: ضوابط إسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم 

بالتعرف على مختلف النظريات إسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمال، 
ومعرفة موقف مختلف التشريعات والقضاء المقارن من إسنادها وبيان بعض نماذج إسناد المسؤولية 

إلى ن فعل الغير في جرائم الأعمال في التشريع الجزائري، سوف نقوم في هذا الفرع بالتطرق الجزائية ع
 . ثانيا متناعهاإوحالات تخفيفها و  أولا شروط إسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير أهم

                                                 
اجستير في العلوم القانونية تخصص علم "، رسالة مقدمة لنيل شهادة المالقانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير الأساسبروال نجيب، " 1

 .20، ص6102/ 6106، باتنة كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر والعقاب، الإجرام
 جامعة تمنراست ،مجلة الإجتهاد والدراسات القانونية والإقتصاديةنويري نسرين، حسين أحمد، " المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة"،  2

 . 22، ص6162جوان  12، 12، العدد 06لد ، المجالجزائر
تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم،  ضمن، المت6110غشت سنة  02مؤرخ في  02-10قانون رقم  3

 .6110غشت سنة  02صادر في ال، 22عدد الج.ر.ج.ج، 
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 : شروط إسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمال.أولا

على: "يكون المديرون مسؤولين على مقتضى الجزائري قانون التجاري من ال 222تنص المادة 
قواعد القانون العام منفردين أو بالتضامن، حسب الأحوال تجاه الشركة أو الغير، سواء عن مخالفات 
أحكام هذا القانون، أو عن مخالفة القانون الأساسي أو الأخطاء التي يرتكبونها في قيامهم بأعمال 

نه أو المدراء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بحيث أذا فيما يتعلق بمسؤولية المسيرين " وه1دارتهم.إ
و بموجب العقد أن يحترم حدود السلطات المقدمة له بموجب القواعد العامة أيجب على كل مسير 

لى المساءلة المدنية والجزائية، بنتيجة السلطات الكبيرة الممنوحة له إيتعرض  لا التأسيسي كي
عن إقرار المسؤولية الجزائية عن أفعاله مسؤولية  بالإضافةوصلاحيات الواسعة قد أقر له المشرع كذلك 

عتبار أنه من أهم صلاحياته الإشراف و التابعين له بإأفعال الموظفين أخرى وهي المسؤولية عن أ
قتصادية والعاملين بها، بالتالي نظرا لحساسية هذه عمال التي تتعلق بالمؤسسة الإعلى جميع الأ والرقابة

 نتطرق لها فيما يلي : فوط وسو المسؤولية وخطورتها فقد ربطها التشريع بمجموعة من الشر 

 رتكاب الجريمة من قبل المستخدم في حالة تأدية الوظيفة أو بسببها وقيام علاقة التبعية.: إ1

يعد التنفيذ المادي للجريمة من قبل الغير الأساس الموضوعي للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير، 
ولا يقيم القضاء مبدئيا المسؤولية الجزائية عن فعل الغير إلا في الصناعات والمهن المنظمة، بالتالي يجب 

 .2الجرائم في منشأته والقوانين المنصوص عليها لتفادي وقوع حترام الأنظمةإعلى رئيس المؤسسة 

ومنه  و بسببها،أثناء تأدية وظيفته أوبهذا لقيام مسؤولية المتبوع يجب أن ترتكب الجريمة من قبل التابع 
لمساءلة مدير المؤسسة أو المشروع عن الجرائم التي يرتكبها الموظفين لديه، يجب أن تكون هذه 

و أقتصادية شغالهم داخل المؤسسة الإأبتأدية بت في حال أو وقت قيامهم رتكأو الجرائم قد أخطاء الأ
                                                 

، الصادر في 010، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج، العدد 0222سنة  سبتمبر 62مؤرخ في  22-22مر رقم الأ 1
 .0222ديسمبر  02

 .661ص سابق،الرجع المبوسقيعة أحسن،  2
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تخاذه الإجراءات إحتياط المتبوع، وعدم إساسا على عدم أن هذه المسؤولية تقوم بسببها، وذلك لأ
الضرورية التي يتخذها عادة أمثاله )معيار الرجل العادي( من أجل تجنب وقوع مخالفات في تنفيذ 

. وبمفهوم المخالفة فإنه لا يمكن إسناد 1قتصاديةالمؤسسات الإالنصوص والقواعد الخاصة بإدارة وتسيير 
المسؤولية الجزائية للمسؤول بخصوص الجرائم التي يرتكبها التابعين له خارج الشركة التجارية أو 

 2.الصناعية

قتصادية يجب أن لإعمال المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم الإ أنهخلاصة القول 
ن التابع يتلقى أقة تبعية تربط بين التابع )العامل( والمتبوع )رئيس المؤسسة(، بحيث يكون هناك علا

في حالة  الأخيرهذا  إلىن المسؤولية الجنائية تسند إمختلف الأوامر والتوجيهات من رئيسه ولهذا ف
 3.رتكاب العامل لأي جريمة داخل المؤسسة بمناسبة تأدية مهامه لفائدتهاإ

 .المتبوع أورتكبه رئيس المؤسسة إسبب خطأ وقوع الجريمة ب: 2

رتكب خطأ ساهم في وقوع الجريمة إ لقيام المسؤولية الجزائية للمتبوع يشترط أن يكون قد
حترام السلطات إو عدم أهمال، إالمرتكبة من قبل التابع، ويمكن أن يتخذ هذا الخطأ صورة 

والصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والقوانين، مما دفع بالأجير إلى الوقوع في هذه التجاوزات 
والجرائم ولهذا قد نجد بعض التشريعات تعتبر أن الخطأ المرتكب من قبل المتبوع هو خطأ مفترض، ومن 

نجد محكمة النقض الفرنسية في بعض ثمة النيابة العامة تكون بغنى عن تقديم البينة على توافره، إذ 
نعدام الخطأ، ولا إقامة الدليل على إمام أعترفت بأن هذا الأمر يتعلق بقرينة مطلقة لا تزول إالحالات 

                                                 
 .612سابق، صالرجع الملموسخ محمد،  1
 .222سابق، صالرجع المجابري موسى،  2
"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق "المسؤولية الجزائية عن فعل الغيررمضاني رياض،  3

 . 62، ص6160/6166والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
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وذلك حتى في حالة الجنحة العمدية المرتكبة من قبل  قامة الدليل على الإكراه والقوة القاهرة،إعلى 
 .1التابع

 المسؤولية الجزائية عن فعل الغير أو التخفي  منها في جرائم الأعمال.نتفاء إ تثانيا: حالا

بتوفر الشروط السابق ذكرها المتمثلة في وقوع الجريمة من قبل التابع أثناء قيامه بعمله في 
حترام السلطات والصلاحيات إمؤسسة المتبوع، ووقوع هذا الأخير في خطأ نتيجة إهماله وعدم رقابته و 

نه توجد حالات تنفي فيها هذه المسؤولية أو تخفف ألا إليه إإن المسؤولية الجزائية تسند الممنوحة له ف
 عن رئيس المؤسسة.

 .قيام مسؤولية التابع دون المتبوع: 1

 .التفويض مأ: مفهو 

مره مع أتفويض السلطة هو تنازل المدير عن مجموعة من السلطات لموظفيه، الذين يعملون تحت 
تخاذ قرارات يكون إالصلاحيات تخولهم للقيام ببعض المهام في إطار محدد، و منحهم مجموعة من 

 2.ليه السلطةإمام مديره الذي فوض أ ومسائلاتينجم عنها من نتائج  عماالموظف مسؤولا 

 .ضأنواع التفويب: 

 ن يكون:أشكال يمكن وقد يتخذ التفويض العديد من الأ

                                                 
 .21ص، نفسه المرجع 1
 
المرارة، جامعة ولاية  10بالبلدية ومحطة الفتح مكرر  ميدانية"تفويض السلطة ودوره في تحقيق الفعالية التنظيمية دراسة هباز ضياء الدين،  2

جتماعية، قسم العلوم والإ الإنسانيةجتماع والتنظيم والعمل، كلية العلوم الماستر في تخصص علم الإ شهادةمقدمة لنيل مذكرة ، الوادي"
 .2، ص6161/ 6102جتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الإ
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ختصاص من المفوض تنقل من خلاله الصلاحية والإختصاص وهو تفويض تفويض السلطة أو الإ -
ختصاص الأصيل بممارسة تلك إلى المفوض إليه ومن ثم يصبح لا يمكن أن يقوم صاحب الإ

لا أن هذا التفويض لا يقف أمام حق الأصيل في التعقيب على إالصلاحية ما دام التفويض قائما 
ة وطبقا لقواعدها ويكون هذا النوع من عمالا لقاعدة السلطة الرئاسيإقرارات وتصرفات المفوض 

 1.ي مركزه وليس لشخصهأالتفويض عادة للشخص بصفته 

ما النوع الثاني من التفويض فهو تفويض التوقيع ويقتضي بتكليف سلطة عليا لسلطة أدنى منها، أ -
أو بحيث يحق للجهة  عنه،أي تكليف المفوض للمفوض إليه بتوقيع مجموعة من المعاملات بالنيابة 

لى جانب الجهة إالفرد الذي فوض التوقيع أن تمارس حقها بصورة عادية في التوقيع متى أرادت ذلك 
 2.المفوض إليها حق التوقيع 

ار يختخير يقوم على الإن هذا الأأختصاص وتفويض التوقيع هو أهم الاختلافات بين تفويض الإ -
عتبار الصفة بين إختصاص الذي يقوم على الشخصي يتأثر بتغير الأطراف على عكس التفويض بالإ

 فيإليه، ونصت العديد من المراسيم التنفيذية الصادرة عن السلطات المختصة المفوض من مفوض 
نتهاء ينتهي التفويض تلقائيا بإبحيث  مضاءالإتفويض عن الجزائر  مسألة تحويل أعضاء الحكومة في

 .3سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه

 تفويض.شروط الج: 

                                                 
"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون جنائي، المسؤولية الجزائية عن فعل الغيرالدين، "زاحي تقي الدين، بوسبولة شرف  1

 .22، ص6166، سكيكدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جويلية 0222 أوت 61جامعة 
 . 21هباز ضياء الدين مرجع سابق، ص 2
جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،مجلة العلوم القانونية والسياسيةفي الجزائر"،  الإداريختصاص "قواعد تفويض الإ غربي أحسن، 3

 . 22، ص6102، جانفي 12عدد ال، الجزائر ، الواديالشهيد حمة لخضر
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لكي يستفيد المفوض من الإعفاء من المسؤولية الجزائية يتعين عليه، في الحالات التي يجوز فيها -
تتوفر فيه  الجريمة، مستخدمارتكبت فيها أالتفويض إقامة الدليل على أنه وضع على رأس المصلحة التي 
 .1 جميع الكفاءات لكي يسهر على تطبيق القواعد والتنظيمات

وينطبق على موضوع  الجريمة،ويجب أن يكون هذا التفويض واضحا ومحددا وسابقا على معاينة -
الدعوى كما لا يشترط فيه شكلية معينة إلا أنه من المستحسن أن يكون كتابيا ليسهل إثباته وبالتالي 

 .2 لتباسإدفع أي 

 آثار التفويض. د:

ختصاص هي نقل المسؤولية الجزائية عن فعل الغير و الإأالنتائج التي تترتب على تفويض الصلاحية 
، فما دامت المسؤولية الجزائية لمسير المؤسسة تبوع إلى المفوض إليه أي التابعمن رئيس المؤسسة الم
لى نفي المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في حدود إنه تفويضا جزءا منها يؤدي إملتصقة بصلاحياته، ف

ختصاصات التي تنازل عنها، ويصبح المفوض إليه هو المسؤول مباشرة أمام القانون والقضاء عن الإ
نه تنتفي المسؤولية الجنائية أكما ،  3الأفعال التي يرتكبها المستخدمون في الفرع أو الورشة التي يديرها

نه لم يكن أتبوع بما نتفاء خطأه ويقصد به أن يتم نفي القصد والخطأ عند المللمسير عن فعل تابعيه بإ
رتكاب الجريمة ولم يقم بأي صورة من صور الخطأ لكي تقع هذه الجريمة فبالتالي لا إو شريكا في أطرفا 

 4.يسأل عنها

 ع. المسؤولية المزدوجة بين المتبوع والتاب: 2
                                                 

 .666بوسقيعة أحسن، مرجع سابق، ص1
 . 662المرجع نفسه، ص 2
"، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الدراسات العليا للعلوم الجزائريالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في التشريع مباركي علي، " 3

 . 612، ص0221الجامعة الأردنية، ماي  الشريعة والحقوق والسياسة،
 ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر تخصص قانونالمسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسة الاقتصادية في القانون الجزائري"عقون يوسف، " 4

 . 22، ص6102/6102البواقي،  أم، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي الأعمالجنائي 
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رتكابه إرتكاب المتبوع خطأ فإنه يتوجب مساءلته، خاصة في حالة إوفقا للقواعد العامة عند 
و الرقابة وتطبيق مختلف التنظيمات، ولهذا فإننا نجد في معظم الحالات أن المسؤولية أهمالا في المتابعة إ

الجزائية تكون مشتركة ما بين المتبوع والتابع والمبدأ الأساسي في ذلك أن خطأ التابع لا يغطي عن 
فكل منهما مسؤول  خطأ من يعتبر مسؤولا، وخطأ هذا الأخير لا يحجب عن خطأ الفاعل المادي،

 1.رتكبهإعن الجرم الشخصي الذي 

 التابع. دون المتبوع قيام مسؤولية: 3

قتصادية والصناعية حالات قيام مسؤولية المتبوع جزائيا عن الأفعال تظهر في التشريعات الإ
سؤولية جزائية، بالرغم م يأي التابع أو العامل أخير ن يتحمل هذا الأأالتي يقوم بها التابع بكثرة دون 

رتكبه إستنادا على الخطأ الذي إمسؤولية المسير أو رئيس المؤسسة تقوم إما ف 2حداثه الجريمة الماديةإمن 
المتعلقة بحسن للأحكام نتيجة مخالفته أو  من خلال إهماله واجبا من الواجبات المفروضة عليه قانونا،

به محكمة النقض  تما قضذلك  ةمثلمن أو  3ب مخالفاترتكاإتنظيم المرفق والتي عادة ما ينجم عنها 
نه" لما كان الثابت أن المتهم أنه ما هو إلا بائع بالمحل وليس صاحب المحل ومن ثم يتعين أالفرنسية 

سعار يقع على عاتق صاحب علان عن الألتزام الإإسعار فعلان عن الأإالقضاء ببراءته من تهمة عدم 
 4."المحل التجاري

 .المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمالخصوصية  الثاني:المبحث 

خاصة وأن  مستمر،قتصادية المعاصرة إن أهمية الأشخاص المعنوية في تزايد لى الحياة الإإبالنظر 
 مؤسسات، وهذا جعل منو صناعية تمارس من خلال أتجارية منها  النشاطات الإقتصاديةمختلف 

                                                 
 .222سابق، صالرجع المنور محمد صدقي، أالمساعدة  1
 .622سابق، صالرجع المبن فريحة رشيد،  2
 .022سابق، صالرجع المعثماني سفيان عبد القادر،  3
   .622صسابق، الرجع المبن فريحة رشيد،  4
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عتباري يتصف بصفات ويتمتع بحقوق تتجاوز من حيث أهميتها حقوق الشخص الشخص الإ
ا أدى إلى ضرورة الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من أجل الحالات، ممالطبيعي في بعض 

قتصاد الوطني حماية الإعليها التجارة، و العناصر التي تقوم  أهم الذي يعتبر أحد الإئتمان،الحفاظ على 
 1.فة التهديدات التي قد تواجههمن كا

  أنها ، نجدلها بالشخصية المعنوية وإقرار المسؤولية الجزائية البالغة للإعتراف هميةالأإلا أنه رغم 
الفقهاء وذلك بناء على العديد من المبررات جزء نتقادات والرفض من قبل واجهت العديد من الإ

أنه جزء آخر من الفقه  كما ،الشخص الطبيعيختلافها عن تكوين إتتعلق بتكوين هذه الشخصية و 
هو الحال بالنسبة  ذلكو  بناءا على العديد من الأسس القانونية والواقعية، عترف بهذه المسؤوليةإقد 

 .خر عارضهاآيد هذه المسؤولية وجزء أالتشريعات جزء منه قد 

وي ومبررات مبررات إسناد المسؤولية للشخص المعن بيان لىإسوف نتطرق في هذا المبحث 
رفضها وموقف مختلف التشريعات والمشرع الجزائري من ذلك في المطلب الأول وبيان النظام القانوني 

 التي تقوم عليه هذه المسؤولية الجزائية في المطلب الثاني.

 المطلب الأول: إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمال.

وبناء نظريات  جديدة،بتكار أشياء إقد تدفع بالإنسان إلى تطور المفاهيم وتتغير الظروف 
قتصادية ومسألة الشخصية المعنوية هي مسألة جتماعية والإونشاطاته اليومية الإ وطبيعة ظروفه تتلاءم

فكرة قد لاقت  وتسهيلها إلا أنهابتكرها العقل البشري لتسيير أموره الوجود، إحديثة النشأة أو حديثة 
بيان موقف الفقه سوف نقوم ب في هذا المطلبآخر، و ورفضها جزء  الفقه،القبول من قبل جزء من 

                                                 

العدد ، 12المجلد  ،الجزائر م البواقيأجامعة ، مجلة العلوم الإنسانيةمشكور مصطفى، "خصوصية المسؤولية الجزائية في الجريمة الإقتصادية"، 1
 .022، ص6160، جوان 16
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في الفرع وإلى موقف التشريعات منها  الفرع الأولفي من إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 
 .الثاني

 خص المعنوي في جرائم الأعمال.الفرع الأول: موق  الفقه من إقرار المسؤولية الجنائية للش

كما سبق أن أشرنا أن وجود الشخصية المعنوية مرتبط بالحاجات البشرية، إلا أن هذه الفكرة 
بالتالي ضية غير موجودة على أرض الواقع و جزء من الفقه رفضها رفضا قاطعا وإعتبرها شخصية إفترا

والمسؤوليات منها مدنية أو جزائية، وقد أسسو من المستحيل منحها حقوق وإسناد إليها الإلتزامات 
رأيهم بناءا على مجموعة من الحجج ليأتي جزء آخر من الفقه يفند هذه الحجج ويعترف بوجود هذه 

سوف نتطرق في هذا الفرع أولا الإتجاه المعارض لإسناد  ذاالشخصية وبخضوعها للمسؤولية الجزائية، به
في  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وثانيا الإتجاه المؤيد لإسنادالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

 جرائم الأعمال.

 المعارض لإسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمال. هأولا: الإتجا

ن الشخصية المعنوية قد فرضت وجودها إلا أنه جزء من الفقهاء يرفض وجودها  أبالرغم من 
عتبارات التي لى العديد من الإإكشخصية قانونية وبالتالي لا يعترف بمسؤوليتها الجزائية وهذا راجع 

 أسسوا عليها موقفهم ومن بينها:

يجعله لا يتمتع بالإرادة والتمييز  مما ،قتضته الضرورةإفتراض قانوني إالشخصية المعنوية هي عبارة عن  -
ي الركن أليه إوبالتالي لا يمكن التصور أنه قد يرتكب جريمة ويسند الخطأ  ،مثله مثل شخص الطبيعي

وفي  ،تجاه يرون أن صاحب الحق يجب أن يتمتع بإرادة كاملة وحقيقيةفأصحاب هذا الإ  ،1المعنوي
ند الشخص الطبيعي ولا يمكن توافرها في شخص آخر رادة الكاملة لا تتوفر إلا عن هذه الإأالواقع 

                                                 
جامعة عباس لغرور خنشلة،  والعلوم السياسية، قسم الحقوق،"، كلية الحقوق "مطبوعة مقياس المسؤولية الجنائيةمالكية نبيل،  1

 .62، ص6102/6102
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نه يجب أفتراضا لا أساس له في الواقع ولهذا هم يرون إمما يجعل الشخصية المعنوية ما هي إلا  ،1غيره
موال وإنشاء الشركات شخاص والأو الغرض من تجمع الأأستبدالها بفكرة الهدف إستغناء عنها و الإ

ل إليها من خلال تجمع الأشخاص والأموال هي التي تفرض فوحدة الغرض الذي يهدف من الوصو 
 2.ستقلة وتجعل المؤسسات تتمتع بجملة من الحقوق والواجباتالمعتراف بالذمة المالية الإ

ختراق أهم مبدأ من مبادئ القانون إعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يؤدي إلى الإ -
عتباري فإن نجد أنه بمعاقبة الشخص الإ العقوبة فمثلاوهو مبدأ شخصية  العقوبات،الجنائي وتوقيع 

بالرغم من وجود الكثير  لديه،هذه العقوبة قد تصيب جميع الأشخاص الطبيعيين المكونين له والعاملين 
ختراق رتكاب الجرائم المعاقب عليها وهنا يظهر الإإمنهم لم يساهم لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في 

 3ذا المبدأ.له

عتباره بإ المعنوي،وطبيعة الشخص  تتلاءمالعقوبات التي أقرها القانون للشخص الطبيعي لا  -
ولا يمكن تطبيق عليها أهم العقوبات   الواقع،فتراضية ليس لها وجود حقيقي على أرض إشخصية 

رمين وإصلاح ردع المجلإسناد المسؤولية الجنائية وهي ساسية مام الغاية الأأكالحبس وهذا يقف 
 4 .المجتمع

 عتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمال.المؤيد للإ ثانيا: الإتجاه

عتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لى الإإنتقادات التي وجهت بالرغم من الإ
وجعله يتمتع  وبكيانهعتراف به لى الإإنه قد ذهب غالبية الفقه ألا إ وجودها،صلا في أوالتشكيك 

                                                 
 .22، د.ط، دار الريحانة، الجزائر، د.ت.ن، ص"الوجيز في القانون الإداري"بوضياف عمار،  1
 .20صالمرجع نفسه،  2
  .222صسابق، الرجع المالمساعدة أنور محمد الصدقي،  3
 .62صسابق، الرجع الممالكية نبيل،  4



 الخلوصية الموضوعية للمسؤولية الجزائية في جرائم الَعمال    الفل  الَول            
 

32 

 

لى العديد من الحجج إستندوا في رأيهم إوقد  الإلتزامات،بمجموعة من الحقوق وتقع عليه مجموعة من 
 هم:ألى إوسوف نتطرق 

وتلعب  ،رتكاب الجرائم يقوم على مبدأ التخصصقتصادية أهل لإإالشخص المعنوي هو حقيقة  -
نها تساهم في تطويرها إلا أكما   ،همية كبيرةأياة البشرية الشركات والتكتلات الصناعية والتجارية في الح

خاصة ، رتكاب جرائم وأفعال غير مشروعةإأن هذه الإيجابيات لا تمنع هذه الكيانات من الوقوع في 
قتصادية التي يكون في الظاهر وأنه لا يمكن إنكار أنه توجد العديد من الشركات والمنشآت الإ

ومن هذا لا  ،لى ممارسات غير مشروعةإأما في باطنها فإنها ترمي  ،ةنشاطها القيام بأفعال مشروع
 الإعتباريةرتكاب الشخصية إمكانية إنه يوجد تصادم بين مبدأ التخصص وبين أيمكن القول بتاتا 

 ،رتكاب الجرائم ومع ذلك يتحمل مسؤوليتهان الشخص الطبيعي نفسه لا يخلق لإأكون ،  للجرائم
رتكاب إعتباري قد تأسس من أجل بلوغ أهداف وغايات معينة ليس من بينها وإذا كان الشخص الإ

 1رتكابها.إالجرائم فهذا لا ينفي مسؤوليته الجنائية في حال 

نه أبحيث  ،قرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا يتنافى مع قاعدة شخصية العقوبةإنه أكما  -
إذ أن عقوبة الحبس التي  ،اعل نفسه وعلى المحيطين بهلكل عقوبة آثار مباشرة وغير مباشرة على الف

لى حرمان إيتم إيقاعها على مرتكب الجريمة والذي يكون في صورة رب عائلة بصورة غير مباشرة تؤدي 
وكذلك هو الحال في حالة توقيع  ،نقطاع مصدر أكلها وشربهاإهذه العائلة من معيلها الوحيد و 
نه توقيع العقوبات على الشخصية أكما   ،ورة غير مباشرة على العائلةغرامات مالية عليه فإنها تؤثر بص

نهم غير شركاء بالجريمة ألى طرد العاملين من المؤسسة إذا صدر قرار بحلها مع إالمعنوية مثلا قد يؤدي 
وغير عالمين بها وكذلك في حالة فرض عقوبات مالية عليها فإن هذا يؤثر بصورة غير مباشرة على 

ولكن هذا لا يعتبر نزوحا  بعضهم،ستغناء عن و الإأرواتبهم  إنقاصلى إالموظفين وقد يؤدي العاملين و 
هذه الآثار ما هي إلا آثار غير مباشرة ناتجة عن العقوبات  وأنعن مبدأ شخصية العقوبة خاصة 

                                                 
 .626صسابق، الرجع المبن فريحة رشيد،  1
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هذه النتائج والتأثيرات قد تكون في حال توقيع العقوبات على شخص طبيعي أو في حال توقيع و 
 1عتباري.العقوبات على الشخص الإ

جتماعية والتشريعات لم تمنح له الشخصية القانونية لكونه شخص إعتباري هو حقيقة الشخص الإ -
مصالحه الخاصة المتميزة عن  ولهجتماعيا من حيث الحقوق والواجبات إنما لكونه شخصا إو  طبيعيا،

خرى بشخصيته يز عن مختلف الكيانات الأغيره بغض النظر عن طبيعة نشأته وتكوينه مما يجعله يتم
حتى  البشر،جعله لم يعد وهما بل عبارة عن شخصية قانونية مسيطرة على حياة  وهذا2القانونية الخاصة

 3.ن لم نقل أداته التنفيذيةإظل لهذه الشخصية  أصبحنسان ن الإأ

قدرة على توقيع بعض لانه عدم أبحيث  ،وطبيعة الشخص المعنوي تتلاءميقاع العقوبات إمكانية إ -
عتباري لا تعتبر سببا لإنكار مسؤوليته الجزائية فالتطورات التي واجهت العقوبات على الشخص الإ

لى ضرورة التأقلم مع هذه إجتماعي والسياسي دفع بالإنسان قتصادي والإالحياة البشرية في المجال الإ
تتناسب مع  ،ت خاصة بالشخصية المعنويةمعها مما جعله يقرر عقوبا تتلاءمالتغيرات وإيجاد عقوبات 

خصوصيته فمثلا عقوبة الإعدام للشخص الطبيعي يقابلها عقوبة الحل للشخص المعنوي كذلك 
رتكابه لجريمة معينة يطابقها عقوبة حرمان إعقوبة سلب الحرية للشخص الطبيعي أو للإنسان عند 

و غلق المؤسسة أو الشركة أ أو وضعه تحت الرقابة القضائية عتباري من بعض المزاياالشخص الإ
وكذلك بالنسبة للعقوبات المالية تعتبر نفسها بالنسبة للشخص الطبيعي أو للشخص  ،التجارية
 إلا أنها تكون أشد بالنسبة لهذا الأخير. 4المعنوي 

                                                 
  .226صسابق، الرجع المالمساعدة أنور محمد صدقي،  1
، ديوان المطبوعات الجامعية، 16 "، الطبعةمدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في التشريع الجزائريحمد سي علي، "أ 2

 .611، ص6102الجزائر،
 .022، ص6112، د.ط، برتي للنشر، الجزائر، "الثاني نظرية الحق المدخل للعلوم القانونية، الجزء"عجة جيلالي،  3
 .622صسابق، الرجع المبن فريحة رشيد،  4
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يتمتع بالذمة  فعلي،و إن الشخص المعنوي ليس مجرد خيال ولكنه حقيقة وكائن له وجود قانوني  -
عضائه من أه وإرادته هي حوصلة مجموعة آراء رادة المستقلة عن إرادة كل فرد مشكلا لالمالية والإ

 1.خلال الأوامر والتعليمات التي ينفذها القائمون بإدارة أعماله

في جرائم  المسؤولية الجزائية للشخص المعنويإسناد الفرع الثاني: موق  التشريعات حول 
 الأعمال.

لى إستحدثت نظرا إ المستحدثة،المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من المسؤوليات الجزائية 
عتراف بهذه ظهرت الحاجة للإ االإعتبارية، وبهذنشطة التجارية الممارسة من طرف الأشخاص تزايد الأ

 2.تمام الجرائم المرتكبة من قبل هذا النوع من الكياناأجل الوقوف أالمسؤولية من 

ختلفت التشريعات حول ذلك فبعضهم من إعتراف بهذه المسؤولية قد همية الإأنه بالرغم من ألا إ
خرون يعترفون بوجودها ولهذا سوف نتطرق في هذا الفرع آيعترف بها جزئيا ومنهم من ينكرها كليا و 

من هذه المسؤولية ثم بيان موقف المشرع الجزائري تجاه فكرة إسناد  يةقف التشريعاو الملى بيان مختلف إ
 .عتبارية في جرائم الأعمالالمسؤولية الجزائية للأشخاص الإ

عتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم من الإالمقارنة  أولا: موق  التشريعات
 الأعمال.

قر صراحة مسؤولية الأشخاص المعنوية أ الفرنسي تشريعالبالنسبة للتشريعات الغربية فإننا نجد 
دخل حيز التنفيذ بداية من مارس  والذي 0226وذلك بصدور قانون العقوبات لسنة ، جنائيا

، عتباريةشخاص الإصراحة على المسؤولية الجزائية الأ 16فقرة  060نصت المادة  ث، حي0222

                                                 
 .62سابق، صالرجع الممالكية نبيل،  1
جامعة د مولاي طاهر  ،السياسية والعلوممجلة البحوث في القانون "، الأعمالالمسؤولية الجزائية عن جرائم  إسنادحموم جعفر،"ضوابط  2

 .022ص ،6166، 10العدد  ،12المجلد ، بسعيدة، الجزائر



 الخلوصية الموضوعية للمسؤولية الجزائية في جرائم الَعمال    الفل  الَول            
 

35 

 

خرى فهي جنائيا أما بالنسبة للأشخاص المعنوية الأستثنت الدولة التي لا يمكن مساءلتها إنها أبحيث 
و ممثليها وفقا أجهزتها أرتكابها أو التي ترتكب لصالحها من قبل تسأل عن كافة الجرائم التي تقوم بإ

 1.من قانون العقوبات الفرنسي 12فقرة  060إلى  12فقرة  060للقواعد الواردة في المواد من 

التشريع الفرنسي سابقا كانت تخضع لمبدأ التخصيص أي أن الأشخاص نه المسؤولية الجزائية في أكما 
أما ما يخرج  فقط،المعنوية تعتبر مسؤولة جزائيا أمام القانون في الحالات المنصوص عليها في القوانين 

 معينة،خيرة ضيقا محصورا في جرائم ن مجال هذه الأن تسند إليها المسؤولية لأأنه لا يمكن إعن ذلك ف
فقد ألغي هذا المبدأ وتوسع نطاق إسناد  6112صدار قانون العقوبات الجديد لسنة إ أما بعد

 2 .المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية وأصبح يشمل عدد كبير من الجرائم

عتبارية بمعناها الدقيق لا لا يعترف بالمسؤولية الجزائية الأشخاص الإ فإنه مشرع الألمانيأما بالنسبة لل
العقوبات ولا في القوانين الخاصة، وذلك لأن مشرعهم يستند على فكرة الشخص الطبيعي في القانون 

رتكاب جرائم وحده هو الذي يمكن مساءلته جنائيا، أما الشخص المعنوي فلا يمكن تصوره يقوم بإ
معينة وقد أسسوا رأيهم بناء على مبدأ الإثم القائم على أن الجريمة لا تقوم بدون ركن معنوي حيث 

ضفت عليه المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا طابعا دستوريا، مفاده عدم إمكان معاقبة شخص أ
رتكبت الجرائم في نطاق نشاط أعتراف بمسؤوليته الشخصية عن الفعل وعلى ذلك إذا لا يمكن الإ
الطبيعي من قانون العقوبات الألماني الشخص  02عتباري فيسأل عنها كما تنص المادة الشخص الإ

الذي يتصرف كممثل للشخص المعنوي، وبهذا يكون المشرع الألماني لم يعترف بالمسؤولية الجزائية 
ساءلة الشخص المعنوي إداريا أي إسناد المسؤولية بمعترف إنه نجده قد ألا إعتباري جزائيا للشخص الإ

 له في مجال الجرائم الإدارية دون غيرها.

                                                 
المجلة القانونية مجلة متخصصة "، والفرنسيةضوء التشريعات المصرية  فيالعاصي محمد عبد الله، "المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية دراسة  1

 .621، ص6161، ماي 16 ، العدد12 ، المجلدمصر القاهرةجامعة ، في الدراسات والبحوث القانونية
 .626ص، نفسهرجع الم  2
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لسنة  22ة فنجد أن المشرع المصري في قانون العقوبات رقم بالرجوع إلى التشريعات العربي
نه لا يعترف بهذه أ الإعتبارية بحيثشخاص لم يتضمن نصا عاما يقرر المسؤولية الجزائية الأ 0222

تبع المشرع التونسي نفس النهج بحيث إقتصادية وقد المسؤولية إلا في مجال ضيق يتعلق بالتشريعات الإ
 1.لية الجنائية للأشخاص المعنوية إلا في مجال جرائم الأعمالنه لم يعترف بالمسؤو أ

نه توجد بعض البلدان العربية التي تبنت المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية كقاعدة أكما 
والإمارات  نسوريا، لبناقرتها في قانون العقوبات الخاص بها من بينها أعامة في كافة الجرائم المرتكبة و 

عتبارية ن الهيئات الإأنه " أمن قانون العقوبات السوري تنص على  16 فقرة 612فنجد المادة 
سم مسؤولة جزائيا عن أعمال مديرها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال بإ

 و بإحدى وسائلها...."أالهيئات المذكورة 

عتبارية فيما نه "الأشخاص الإأمنه على  22أما بالنسبة لقانون العقوبات الإماراتي فقد جاءت المادة 
عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة مسؤولة جنائيا عن الجرائم التي 

سمها ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة و بإأو وكلاؤها لحسابها أيرتكبها ممثليها أو مديروها أو 
 2.المقررة للجريمة"والمصادرة والتدابير الجنائية 

 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمال. ثانيا: موق  المشرع الجزائري من

الإعتراف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في التشريع الجزائري مر بالعديد من المراحل   
ها الدولة الجزائرية من نظام منذ الحصول على الإستقلال، وهذا راجع إلى مختلف الأنظمة التي إنتهجت

 إشتراكي ونظام رأسمالي، وسوف نتطرق في هذا الجزء إلى بيان مختلف هذه المراحل.

 مرحلة عدم إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. :1

                                                 
 .622ص سابق،الرجع المبن فريحة رشيد،  1
 .212ص سابق،الرجع المالمساعدة أنور محمد الصدقي،  2
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نجد أن مواده لم تنص صراحة على جزاءات  0222قانون العقوبات الجزائري لسنة صدور ب
التي جاءت بها عبارة حل الخامس، من البند  12لا فيما يخص المادة إتلحق بالشخص المعنوي 

مما  ،ستثناء المخالفاتالشخص المعنوي من بين العقوبات التكميلية التي يمكن الحكم بها في الجرائم بإ
عتقاد من قبل بعض دارسي القانون أن المشرع الجزائري يعترف ضمنيا لى الإإدت هذه العبارة أ

 1.عتباريةنائية للأشخاص الإبالمسؤولية الج

السبب الأول هو غياب  الأسباب،لى العديد من إنه هذا التحليل لا يمكن الأخذ به وهذا راجع ألا إ
أدنى أثر في قانون العقوبات الجزائري يبين أن عبارة حل الشخص المعنوي هي عقوبة مقررة للشخص 

ا عقوبة تكميلية يوقعها القانون على ن المقصود منها هو أنهأ لجريمة، برتكب إالمعنوي الذي 
. أما السبب الثاني 2صليةرتكابه جريمة معينة وهذا إلى جانب العقوبة الأإالشخص الطبيعي في حالة 

 لأنهشخاص الطبيعية لا على الأإأن الوارد في هذه الفقرة ما هو إلا تدبير أمن شخصي لا يوقع 
 62و فن وبذلك وفقا لحكم المادة أهنة أو نشاط يفترض فيهم أنهم وحدهم القادرون على مزاولة م

الملغاة من قانون العقوبات الجزائري فإن حالات تطبيق هذا التدبير مقتصرة على الأشخاص الطبيعية 
 3.فقط دون سواهم

 .مرحلة الإقرار الجزئي بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي :2

الذي كرس فيه المشرع الجزائري الرفض الكلي  0222وعلى خلاف قانون العقوبات لسنة 
-22صدر الأمر رقم  0221إلا أننا نجده في بداية سنة  المعنوي،لمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص 

منه على أنه عندما "تكون المخالفات  22نص في المادة 0221المتضمن قانون المالية لسنة 012 
هؤلاء  أحدو أو مديريها أقة بنظام الصرف المرتكبة من قبل متصرفي وحدة معنوية أو مسيريها المتعل

                                                 
ماجستير في العلوم القانونية، تخصص  "، رسالة مقدمة لنيل شهادةالمسؤولية الجزائية في جرائم الأموال في التشريع الجزائريصطيحي نادية، " 1

 .21ص، 6112/6112قانون السوق، كلية الحقوق قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة جيجل، 
 .662ص سابق،الرجع المبوسقيعة أحسن،  2
 .21سابق، صالرجع المصطيحي نادية،  3
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نفسها ويحكم عليها بالعقوبات المنصوص  الأخيرةسم ولحساب هذه الوحدة تلاحق هذه عاملين بإ
 .1مر فضلا عن الملاحقات الجارية"عليها في هذا الأ

 .المعنوي في التشريع الجزائري مرحلة تكريس المسؤولية الجزائية للشخص: 3

 عتباري عن الجرائم التي يرتكبهاعترف المشرع الجزائري بإسناد المسؤولية الجنائية للشخص الإإ  
مكرر  20المعدل والمتمم حيث أنه جاء في نص المادة  6112بداية من تعديل قانون العقوبات لسنة 

خاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون ستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشمنه على "بإ
و ممثليه الشرعيين أالشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته 

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص  ذلك إنعندما ينص القانون على 
 2"الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال

ستقراء نص هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قد حدد ضوابط إسناد المسؤولية الجزائية للشخص وبإ
ن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تستبعد مسؤولية الشخص الطبيعي  أنه بين أ االمعنوي، كم

  .3سم الشخص المعنويكفاعل أصلي أو كشريك عن الأفعال التي قام بها بإ

عتباري من بينها تناولت القوانين الجزائرية الكثير من الجرائم التي يتم فيها مساءلة الشخص الإوقد 
وجريمة  6112من قانون العقوبات لسنة  10مكرر  022مثلا جريمة تكوين جمعية الأشرار المادة 

                                                 
، الصادر بتاريخ 001، ج.ر.ج.ج، العدد 0220، المتضمن قانون المالية لسنة 0222ديسمبر 20المؤرخ في  012-22الأمر رقم  1

 .0222ديسمبر20
اوت  01في ، الصادر 22 عددالالمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، جٍ.ر.ج.ج، ، 0222يونيو  12، المؤرخ 022-22الأمر رقم  2

6100. 
جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،"، مجلة صوت القانون، "خصائص العقوبة في الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائريحمدأ حسين 3

 .262، ص6161، ماي 10العدد ، 12المجلد ،  الجزائر الجيلالي بونعامة خميس مليانة
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المشرع  الذي نظمها 1الفساد مالقانون، وجرائمكرر وما يليها من نفس  222تبييض الأموال المادة 
 2 .منه وغيرها من الجرائم والوقايةالمتضمن قانون مكافحة الفساد  10-12بموجب القانون رقم 

 .المطلب الثاني: النظام القانوني للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في جرائم الأعمال

عتبارية مرتبطة بمختلف التطورات التي طرأت كما سبق أن بينا أن حقيقة وجود الأشخاص الإ
عتراف بالمسؤولية لى الإإمما دفع بأغلبية التشريعات  الإقتصادي،على الحياة البشرية خاصة في المجال 

إلا أنه قد تم ربط هذه المسؤولية بالعديد من الشروط التي تتعلق بطبيعة الجرائم ومرتكبيها  ،الجزائية لها
بارية التي تقع عليها هذه المسؤولية ونوعية العقوبات التي قد تتلاءم مع عتومن هي الأشخاص الإ

لى بيان ضوابط إسناد المسؤولية الجزائية إخصوصية الشخص المعنوي. ولهذا قد خصصنا هذا المطلب 
 والعقوبات المخصصة له في الفرع الثاني. الأول،شخاص المعنوية في الفرع لأل

 سؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمال.الفرع الأول: ضوابط إسناد الم

لتزامات فإنها كتساب الحقوق وتحمل الإنه الشخصية القانونية هي الصلاحية الوحيدة لإ أا بم
لى إجتماعية وتطور الحياة أدى قتصادية والإإن الضرورات الإ وحده بلليست قاصرة على الإنسان 

موال التي يمكنها بلوغ أهداف وغايات لا و الأأشخاص ن الأعتراف بالشخصية القانونية لمجموعة مالإ
بحيث سوف نتناول في هذا الفرع بيان أنواع الأشخاص  ،3يمكن للكائن البشري الوصول إليها بمفرده

تخضع للمساءلة الجزائية على الجرائم التي قد ترتكبها  والتيعتبارية الذي تتمتع بالشخصية القانونية الإ
 وشروط توقيع العقاب عليها.

 جرائم الأعمال. فيئيا اأولا: تحديد الأشخاص المعنوية المسؤولة جز 
                                                 

 .011سابق، صالرجع الم، "مدخل لدراسة القانون الجنائي للأعمال"حمد ، أ حسين 1
، المتضمن قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، 6112 فبراير 61الموافق ل  0262 محرم 60، المؤرخ في 10-12القانون رقم  2

 .6112مارس  12الموافق ل  0262صفر 12ربعاء الأفي الصادر  ،02ج.ر.ج.ج، العدد 
 .022ص ،2006، والتوزيع، الجزائر"، د.ط، دار العلوم للنشر المدخل الى العلوم القانونيةبعلي محمد الصغير، " 3
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 الدولة، الولاية، البلدية،عتبارية هي من القانون المدني "الأشخاص الإ 22جاء في نص المادة 
  والمؤسسات، الوقف،الجمعيات  والتجارية،الشركات المدنية  الإداري،المؤسسة العمومية ذات الطابع 

" ومن هذه المادة يمكن 1موال يمنحها القانون شخصية قانونيةو الأأشخاص كل مجموعة من الأ
 شخاص معنوية خاصة.ألى أشخاص معنوية عامة و إعتبارية تصنيف الأشخاص الإ

 مة.المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية العا: 1

لى شخص معنوي عام إقليمي وهو عبارة عن مجموعة من إينقسم الشخص المعنوي العام 
ختصاصاتها وصلاحياتها في حيز جغرافي معين وتتجسد في الدولة إعتبارية التي تمارس الأشخاص الإ

عتبارية ترتكز في وجودها على إشخاص أوهي  مرفقية،لى أشخاص معنوية عامة إو  البلدية،الولاية 
 2.ختصاص مرفقي أي التكفل بنشاط وموضوع معين كالجامعة مثلاإ

إلا أنها تتفق في  جزائيا،ختلفت التشريعات والقوانين فيما يتعلق بمساءلة الأشخاص المعنوية العامة إ
ستثناء الدولة بمفهومها الضيق من مجال هذه المسؤولية كونها تتمتع بالسيادة وأنها القائمة إمجملها على 

ية المصالح الفردية والجماعية وتحتفظ لنفسها بحق تقرير العقاب. أما بالنسبة للجماعات المحلية على حما
ختلاف بين التشريعات فمنهم من وسع من مجال المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فهنا يكمن الإ

من  ومنهم الخاصة،عتبارية شخاص الإلى الإإفأصبحت تشمل كذلك الجماعات المحلية بالإضافة 
تخذ الوسط مثل المشرع الفرنسي الذي إستثنى هذه الجماعات من هذه المسؤولية وجزء آخر منهم إ

 عام،ن تكون محلا لتفويض بمرفق أحصر مسؤوليتها في الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة الأنشطة التي يمكن 
 3.عموميةمتيازات السلطة الإولا تسأل بالمقابل عن الأعمال التي تصدر عنها بمناسبة 

                                                 
والمتمم، ج.ر.ج.ج،  المتضمن القانون المدني، المعدل، 0222سبتمبر  62 الموافق 0222 رمضان 61المؤرخ في  ،22-22رقم  الأمر 1

 .0222 سبتمبر 21 في ، الصادر22العدد 
 .36-22ص-، ص6102، والتوزيع، الجزائر، د.ط، دار العلوم للنشر "القانون الإداري"بعلي محمد الصغير،  2
 .622ص سابق،ال رجعالمبن فريحة رشيد،  3
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ستثناء الدولة مكرر من قانون العقوبات جاءت "بإ 20أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإننا نجد المادة 
شخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا والجماعات المحلية والأ

الجزائية للشخص المعنوي وقصرتها " وبالتالي فإن هذه المادة قد حصرت مجال المسؤولية 1عن الجرائم...
الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية  وإستثنتعلى الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص 

 2.من القانون العام

 عتبارية الخاصة.المسؤولية الجزائية للأشخاص الإ: 2

عتبارية الخاصة هي الأشخاص التي يكونها الأفراد إما في شكل مجموعة إن الأشخاص الإ
تتميز  عامة،و غرض ذي منفعة أما لتحقيق غاية خاصة إوتهدف  أموال،و مجموعة أشخاص أ

وتتخذ العديد من الأشكال كشركات  أحكامها،بالشخصية القانونية وتخضع للقانون الخاص في 
 3.اصةمدنية أو تجارية جمعيات ومؤسسات خ

من المسلم به أن جل القوانين التي أقرت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي جزائيا أخضعت 
كانت   تأسيسها، إذاالأشخاص المعنوية الخاصة ككلها للمسؤولية الجزائية بغض النظر عن الهدف من 

لا تسعى إلى  قتصادية وتحقيق أرباح مادية كالشركات التجارية والمدنية أوإلى بلوغ أهداف إتهدف 
بغض النظر عن جنسية الشخص المعنوي مرتكب  السياسية، وكذلكحزاب ذلك كالجمعيات والأ

 4.الجريمة

 جرائم الأعمال. في ةص المعنوياشخثانيا: شروط قيام المسؤولية الجزائية للأ

                                                 
 قانون العقوبات الجزائري. 1
 .622ص سابق،الرجع المبوسقيعة أحسن،  2
 .612سابق، صالرجع المحمد سي علي، أ 3
 .622ص سابق،الرجع المبن فريحة رشيد،  4
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تنحصر شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فيما يلي يجب أن تكون الأفعال 
ترتكب من طرف الممثل الشرعي للشخص  أنو  المرتكبة من بين الجرائم التي قد تناولتها التشريعات

 لحسابه. يكون إرتكابهاالمعنوي أو من طرف أحد أجهزته، و 

 .الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي: 1

جريمة منصوص عليها  ةيأخلافا للشخص الطبيعي الذي يمكن متابعته جزائيا من أجل 
خرى متى توافرت أركان الجريمة أو وباقي النصوص العقابية الأ العقوبات،ومعاقب عليها في القانون 

جزائيا إلا إذا وجد نص يفيد  ومساءلتهفإنه لا يجوز متابعة الشخص المعنوي  الجنائية،شروط المتابعة 
إلا أن التشريع  ،خاصة ومتميزة ذلك لأن مسؤولية الشخص المعنوي هي مسؤولية صراحة،لذلك 

الفرنسي والجزائري يسأل الشخص المعنوي جزائيا عن كافة الجرائم ضد الأموال وعن قتل العمد 
 1وجرائم العنف...... الخ

هم ما أنه من أنطاق مسؤولية الشخص المعنوي في التشريع الجزائري واسعة جدا بحيث  فإن ولهذا في
والتي  2الجزائري من القانون العقوبات 12مكرر  202نص المادة  ،جاءت به القوانين الجزائرية

 ،التفليس ،ي عن الجنايات والجنح ضد الأموالتناولت مسألة قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنو 
كذلك الجنايات   ،الهدم والتخريب وتحويل وسائل النقل ،إخفاء الأشياء ،تعدي على الأموال العقارية

وجرائم أخرى  ،د أمن الدولة وضد النظام العام المنصوص عليها في نفس القانونوالجنح الواقعة ض
 3.المخدرات والمؤثرات العقلية ،منصوص عليها في قوانين خاصة كجرائم الصرف

 رتكاب الجريمة من قبل عضو أو ممثل الشخص المعنوي.: إ2

                                                 
 .622صسابق، الرجع المبوسقيعة أحسن،  1
 قانون العقوبات الجزائري. 2
 .622ص سابق،الرجع المبوسقيعة أحسن،  3
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و من طرف أجهزته أ أحدرتكبت الجريمة من طرف ألا يمكن مساءلة الشخص المعنوي إلا إذا 
رتكاب الجريمة من إولهذا فإن  الإعتباري،ساسي القائم عليه الشخص في النظام الأ ينالمحدد ممثليه،

يعد شرطا أوليا لإسناد المسؤولية الجزائية لمختلف  ممثل للشخص الإعتباري قبل شخص طبيعي
 1.المؤسسات

، 2من قانون العقوبات الجزائري 10فقرة مكرر  20وهذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال المادة 
مسؤولية الشخص المعنوي لا تقوم إلا عن طريق الأشخاص الطبيعيين المحددين  نأنه بين أحيث 
 ،ويقصد بأجهزة الشخص المعنوي بوجه عام الأشخاص الذين يمثلون أهمية كبيرة في المؤسسة ،قانونا

و أدارة عضاء مجلس الإأو أبالنظر إلى الوظائف التي يحتلونها ويدخل في هذا المدلول مجموعة الشركاء 
يملك زمام أمور الشخص المعنوي و  نشتراط أن تكون الجريمة مرتكبة ممإويترتب على ، الجمعية العامة

في المؤسسة أو بالتالي يجب أن ترتكب الجريمة من طرف الأشخاص الذين يملكون زمام الأمور 
 3.الشركة

ن هذا لأ ،4سمه ولحسابهعتبار أن ممثلي الشخص المعنوي هم الذين يملكون سلطة ممارسة أعماله بإبإ
و الممثل لا يعتبر جزءا تابع للذات المعنوية فقط إنما هو التجسيد المادي لها في الواقع وبهذا أالمسير 

ساس أعنها على  وتسألي أعمال الذات المعنوية تعتبر تصرفاته في حدود الصلاحيات الممنوحة له ه
 5 .نها أفعالها الشخصيةأ

                                                 
 .222سابق، صالرجع المجابري موسى، 1
 قانون العقوبات الجزائري. 2
جامعة زيان عاشور ، اثمجلة دراسات وأبح في القانون الجزائري"، الإلكترونيةمزاولي محمد، "المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في الجرائم  3

 .622، ص6112، أكتوبر 10، العدد10المجلد  الجلفة الجزائر،
 .022سابق، صالرجع المجبلي محمد،  4
، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، والقانوندفاتر السياسة الروسان إيهاب، "خصائص الجريمة الاقتصادية، دراسة في المفهوم والأركان"،  5

 .22، ص6106، جوان 12العدد 
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خرى فمثلا في شركة التضامن ألى إعتبارية الخاصة تختلف من شركة جهزة الشخصية الإأ أنلا إ
جنبيا أو يكون أقد يعين من قبل الشركاء  أكثرو أوالتوصية البسيطة يقوم بإدارة الشركة مديرا واحدا 

و بموجب عقد لاحق يسمى في الحالة الأولى مديرا أما بموجب العقد التأسيسي للشركة أوذلك  عنها،
 1 .يشترط أن يكون شخصا طبيعيا نظاميا كماالحالة الثانية مديرا غير  وفينظاميا 

 أن ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي.: 3

 ،ممثلي الشخص المعنويرتكاب الجريمة من قبل إوهذا الشرط الثالث يقيد الشرط الثاني أي 
و أدارة ن يكون المدير أو عضو الإأعتباري ويسأل عنها جنائيا يجب فلكي تنسب الجريمة للشخص الإ

كانت   إذالا إوهي لا تكون كذلك  ولحسابها،سم المؤسسة رتكب الجريمة بإإو العامل قد أالممثل 
 وذلكستنادا للتفويض المعطى له إختصاص مرتكبها و إفعال التي تتكون منها جريمة تدخل ضمن الأ

لحساب الشخص المعنوي تحقيق  ة. ويقصد بعبار 2وفقا للنظام القانوني الذي يحكم الشخص المعنوي
و توقي إلحاق ضرر به ويستوي في ذلك أن تكون هذه أرباح أستهداف جني وذلك بإ له،مصلحة 

ن تتحقق أو غير مباشرة ويمكن أشرة و في المستقبل وبصورة مباأفي الحال  معنوية،و أالمصلحة مادية 
عمال الشخص أرتكبت بهدف ضمان تنظيم أقد  يةجرامفعال الإالأذلك أن تكون  لا،  ومعنىو أ

التي  الجرائم،المخالفة أنه لا يجوز مساءلته عن  أغراضه، وبمفهومو حسن سيرها أو لتحقيق أالمعنوي 
رتكبت أو أخر آشخصي أو لحساب شخص و ممثليه الشرعيين لحسابهم الأيرتكبها أحد أجهزته 

 3.بهدف الإضرار بمصلحته

نه هناك بعض التشريعات التي تشترط لمساءلة الشخص المعنوي أن تتم تلك الجريمة بأحد أكما 
رتكاب الجريمة من بين الوسائل التي تضعها المؤسسة إمعنى ذلك أن تكون وسيلة  له،وسائل التابعة 

                                                 
 .20، د.ط، دار بلقيس، الجزائر، د.ت.ن، ص"الشركات التجارية"شريقي نسرين،  1
، منشورات الحلبي الحقوقية، 10الطبعة، "شرح قانون العقوبات، القسم العام المسؤولية الجنائية والجزاء الجزائي"القهوجي علي عبد القادر،  2

 .22، ص6112سوريا، 
 .620ص سابق،الرجع المبن فريحة رشيد،  3
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وتكون الغاية من وراء هذه الجريمة تحقيق منفعة لمصلحة  بأعماله،تحت تصرف المسؤول للقيام 
 1.ستخدم تلك الوسيلةإالشخص المعنوي وليس لوجود منفعة خاصة لمن 

ستنادا إلى المادة إعتباري و وبالنسبة لمسألة الجمع بين المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي والشخص الإ
فقد جاء مضمونها بأن متابعة الشخص المعنوي لا  ،2الجزائريمن قانون العقوبات  10مكرر  20

بحيث تقوم متابعة مزدوجة بينهما على أساس التضامن وليس  مسؤوليته،تعفي الشخص الطبيعي من 
 3.أساس الخيار

 الفرع الثاني: الجزاءات الملائمة لخصوصيات الشخص المعنوي في جرائم الأعمال.

سم التي تجعله يتميز بجملة من المميزات كالإ يتمتع الشخص المعنوي بالشخصية القانونية
لتزامات أمام وتقع عليه مجموعة من الإ الطبيعي،الذمة المالية المستقلة الجنسية مثله مثل الشخص 

إلا أنه له جانب فيه يتمتع بالخصوصية فعند وقوعه في الجرائم وإقرار مسؤوليته الجزائية قد نجد  القانون،
شخص له وجود معنوي وليس مادي ولهذا نجد أن مختلف  ءم وطبيعته كونهتتلانه بعض العقوبات لا أ

 ه بعقوبات تتناسب معه.تصخأالتشريعات قد 

 .صلية التي تطبق على الشخص المعنوي في جرائم الأعمالأولا: العقوبات الأ

توجد العديد من المعايير لتصنيف العقوبات من أهمها تصنيفها إلى عقوبات أصلية وعقوبات 
مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي جاءت ب "العقوبات  02وبالرجوع إلى نص المادة  ،تكميلية

 12لى خمس إ 10التي تطبق على الشخص المعنوي في الجنايات والجنح هي الغرامة التي تساوي مرة 
جاءت في " و 4مرات الحد الأقصى للغرامة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة....

                                                 
 .22سابق، صالرجع الم، القادرالقهوجي علي عبد  1
 قانون العقوبات الجزائري. 2
 .020سابق، صالرجع المحموم جعفر،  3
 قانون العقوبات الجزائري. 4
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من نفس القانون "العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات  10مكرر  02المادة 
قصى للغرامة المقررة للشخص مرات الحد الأ 12لى خمس إ 10ي الغرامة التي تساوي من مرة ه

 1."الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة

صلية وهي الغرامة المالية أعقاب الشخص المعنوي عقوبة لخص أومن هذين المادتين نستنتج أن المشرع 
أن المال من أهم أهداف معظم  رمخالفة، بإعتباو أو جنحة أفي أي نوع من أنواع الجرائم سوى جناية 

غلب أنه في أإذ  والتجارية،قتصادية عتبارية خاصة المؤسسات والشركات الإأنواع الأشخاص الإ
 2.هو تحقيق فائض كبير من الفوائد في وقت قصير الأنظمةفة التشريعات و حيان يكون دافعها لمخالالأ

تطبق على الشخص المعنوي كقاعدة عامة بصدد كل  أصليةعتبر الغرامة عقوبة إلهذا نجد المشرع 
لى إ 10ومنح للقاضي السلطة التقديرية في تحديد مقدارها من مرة  ،الجرائم التي يجوز مساءلته عنها

 .3عف الحد الأقصى لها المقرر تطبيقها على الشخص الطبيعي عن الجريمة ذاتهامرات ض 12خمس 

لى خزينة الدولة مبلغا من المال محددا بموجب حكم قضائي إوتتمثل هذه العقوبة في إلزام الجاني بالدفع 
كما أنها تعتبر جزاء عن الإخلال الجنائية،  وتتمتع عقوبة الغرامة المالية بكل خصائص العقوبة 

وبالتالي يتحقق  4ذى بالمحكوم عليهلحاق الأإلى إجتماعي الناشئ عن الجريمة المرتكبة كونها تهدف لإا
رتكاب جريمة إالردع العام الذي يتمثل في تحذير باقي الأشخاص الذين تراودهم فكرة  بنوعيه،الردع 

 فعلا،رتكبها إمعينة من أنهم سينالون نفس العقوبة التي توقع على المجرم أي الشخص المعنوي الذي 

                                                 
 )قانون العقوبات الجزائري(. المرجع نفسه 1
، الطبعة الأولى، دار بلقيس، "دراسة تحليلية مدعمة بأحكام القضاء المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري،"حزيط محمد،  2

 .22، ص6166الجزائر، 
 .660سابق، صالرجع الممحمد جبلي،  3
 .012سابق، صالرجع الم، "للأعمالدخل لدراسة القانون الجنائي "الم، حمدأ حسين 4
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لى الفعل إبالقدر اللازم لضمان عدم رجوعه  إيلام الجانيوالردع الخاص وهو الذي سبق أن بيناه وهو 
 1.مرة أخرى

قتصادية ترجع بالفائدة للخزينة العمومية إة نها تعتبر عقوبأهم مميزات هذه العقوبات أنه من أكما 
أنها لا تحرم المحكوم  االسجن، كمن تكون عبئا ثقيلا عليها كما هو الشأن في عقوبة أبدل  للدولة،

عليه من عمله أو رعايته لعائلته مما يجنب تعدي آثار العقوبة للغير مثل هو الحال في العقوبات المادية 
 2.والمعنوية

تحديد المشرع لمقدار غرامة معينة للشخص الطبيعي في جريمة ما فإن حساب الغرامة وفي حالة عدم 
كالآتي إذا كانت   3من قانون العقوبات الجزائري 16مكرر  02للشخص المعنوي حسب المادة 

عقوبة الشخص الطبيعي هي الإعدام والسجن المؤبد تكون الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي 
عقوبة الشخص الطبيعي هي سجن مؤقت فإن عقوبة الشخص المعنوي إذا كانت  دج، 6111111
 4.دج 211111وإذا كانت الجريمة جنحة فإن عقوبة الشخص المعنوي دج،  0111111

 ثانيا: العقوبات التكميلية التي تطبق على الشخص المعنوي في جرائم الأعمال.

الشخص المعنوي وتتناسب مع سوف نبين في هذا الجزء أهم العقوبات التي يتم توقيعها على 
 طبيعته وخصوصيته عن غيره من الأشخاص.

 .المصادرة :1

                                                 
 .622ص سابق، الرجع المبوسقيعة أحسن،  1
، السداسي الثالث، كلية الحقوق والعلوم أعمال"، قانون الثانية ماستر للأعمال السنةمحاضرات في مقياس القانون الجنائي ، "حمدأ حسين 2

 .22، ص6166/6160جامعة الشاذلي بن جديد الطارف،  ،السياسية، قسم الحقوق
 قانون العقوبات الجزائري. 3
 16جامعة سطيف  ،والعلوم الاجتماعيةالآداب مجلة فرحاوي عبد العزيز،"المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري"،  4

 .22-22ص، -، ص12العدد  الجزائر،
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 ،افته إلى ملكية الدولة دون مقابلوإض عنه،المصادرة هي نزع ملكية المال من صاحبه جبرا 
ولهذا فإنها تشترك في مع  ،وتعد المصادرة من العقوبات الفعالة التي ترتب ضررا ماليا للشخص المعنوي

ن كلاهما عقوبتين ماليتين ولكنهما يختلفان في كون أن الغرامة المالية هي عقوبة أالغرامة المالية كون 
ما بديلة في مواد المخالفات أو تكميلية إبينما المصادرة هي عقوبة  ،حيانا تكميليةأصلية وقد تكون أ

تتخذ المصادرة صورتان الصورة ، 1حترازياإتكون تدبيرا  أو قد ،في الجنايات والجنح وبعض المخالفات
ولى هي مصادرة قضائية وهي التي يحكم بها في حالة ضبط الأشياء والمبالغ محل الجريمة والصورة الأ

الثانية هي الغرامة البديلة والتي تطبق في حالة عدم ضبط المبالغ والأشياء محل الجريمة فيحكم بغرامة 
 2.هاإضافية تعادل قيمت

مكرر من قانون العقوبات  02نه الأساس القانوني لعقوبة المصادرة التكميلية هو نص المادة أحيث 
ستعمل في أويكون موضوعها سواء في الجنايات أو الجنح أن تنصب إما على الشيء الذي  3الجزائري

 4.أو الشيء الذي نتج عنها الجريمة،رتكاب إ

 .حل الشخص المعنوي :2

عتبارية زالته من بين الأشخاص الإإحل الشخص المعنوي محو وجوده القانوني و يقصد بعبارة 
وقد نص المشرع  العقوبات،. وتعتبر هذه العقوبة من أشد أنواع 5وهذا التدبير يعد بمثابة إعدامه

مكرر من قانون العقوبات  02المادة  المعنوي فيالجزائري عليها من بين العقوبات التكميلية للشخص 
خرى المنصوص عليها في نفس للقاضي سلطة المفاضلة بينها وبين العقوبات الأ ري، وأعطىالجزائ

                                                 
جامعة زيان عاشور مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، قرفي ادريس، "الجزاءات الجنائية الموقعة على الشخص المعنوي في التشريع الجزائري"،  1

 .020، ص6101، أكتوبر 16 ، العدد12 المجلد الجلفة،
 .012سابق، صالرجع الم ،"للأعمالمدخل لدراسة القانون الجنائي "، حمدأحسين  2
 قانون العقوبات الجزائري. 3
 .060مرجع سابق، ص ،"الجزائريالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون "حزيط محمد، 4
 .262صسابق، الرجع المعلي عبد القادر القهوجي،  5
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رغم أن هذه  يقيده،المادة وبالتالي فإن المشرع قد طلق العنان للقاضي الجنائي بإصدار حكم الحل ولم 
على عكس التشريع الفرنسي الذي قيدها وربطها بمجموعة  وأشدها،العقوبات  أصعبالعقوبة من 

 1.من الشروط ومجموعة من الأحكام وحالات محددة

 .غلق المؤسسة أو أحد فروعها :2

نص المشرع الفرنسي على عقوبة غلق المؤسسة أو أحد فروعها بالنسبة للشركات التجارية في 
لى جانب عقوبة الغرامة في الحالات التي يقررها القانون في إمن قانون العقوبات الفرنسي  020 المادة

على غرار المشرع الجزائري فقد نص عليها أي على عقوبة غلق المؤسسة ،2الشخص المعنوي مواجهة
ويقصد بها منع المؤسسة أو أحد فروعها من  3مكرر من قانون العقوبات 02أو أحد فروعها في المادة 

 نها تعتبر عقوبة عينية تقيدأحيث  الغلق،ممارسة النشاط الذي كانت تمارس فيه قبل النطق بحكم 
بحيث لا يجوز بيعها خلال فترة العقوبة وهو ما يلحق ضررا بدائني الشخص المعنوي  ذاتها،المنشأة 

إلا أن مدتها لا تتجاوز خمس سنوات على الأكثر ولهذا فهي تعتبر  الرهنخاصة الذين يتمتعون بحق 
 4.عقوبة تكميلية مؤقتة

 .الصفقات العموميةقصاء من جتماعي والإإالمنع من ممارسة نشاط مهني أو : 4

عتباري من مزاولة جتماعي هو حرمان الشخص الإويقصد بالمنع من مزاولة النشاط المهني أو الإ-
ويقصد به كذلك منع الشركات  ،5نشاطه المعتاد خلال مدة زمنية معينة دون المساس بوجوده القانوني

كان سلوكها الإجرامي يمثل عتباري من ممارسة نشاطها التجاري أو الصناعي متى  إالتجارية كشخص 
خوف من أن ترتكب من وراء هذا النشاط أو بمناسبته  لواجباتها،نتهاكا إخروجا عن أصول العمل أو 

                                                 
 .020سابق، صالرجع المقرفي ادريس،  1
 .221ص ،سابقالرجع الم، "المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن"حزيط محمد،  2
 قانون العقوبات الجزائري.   3

 .062صسابق، الرجع الم، "المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري"حزيط محمد،  4
 .262صسابق، الرجع المالقهوجي علي عبد القادر،  5
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عتبارها  ورد المشرع الجزائري هذه العقوبة في الجنايات والجنح دون المخالفات بإأوقد  أخرى،جرائم 
 1.لى جانب الحلإ عتباريكذلك من أشد العقوبات التي توقع على الشخص الإ

العقوبات الماسة بسمعة  أحدأما بالنسبة إلى الإقصاء من الصفقات العمومية فهي تعتبر من -
الشركات التجارية ولقد نص قانون الفرنسي عليها كإحدى العقوبات التي يجوز للقاضي توقيعها على 

أما لمدة مؤقتة لا تزيد شركات التجارية كشخص معنوي في جرائم معينة من جرائم الجنايات والجنح 
.  قد سار على خطاه المشرع الجزائري حيث تعتبر عقوبة 2على خمس سنوات أو قد تكون مؤبدة

إقصاء الشخص المعنوي من الصفقات العمومية من العقوبات التكميلية الخاصة بالجنح والجنايات 
ة المالية وذلك لمدة لا توقع بصفة جوازية بعد الحكم بالغرام عامة،فقط دون المخالفات كقاعدة 

 3.تتجاوز خمس سنوات

 .نشر الحكم بالإدانة وتعليقه والوضع تحت الحراسة القضائية: 5

ذاعته بحيث يصل إلى علم عدد  إبالنسبة إلى نشر الحكم بالإدانة وتعليقه فيقصد به إعلان الحكم و  -
تصال سمعية أو مرئية بهدف التشهير إويمكن أن يكون من خلال وسيلة  المجتمع،كبير من الأفراد من 

 4.وإلحاق الضرر بسمعته ومركزه القانوني عليه،بالمحكوم 

على أنها عقوبة  5مكرر من قانون العقوبات 02والمشرع الجزائري قد نص على هذه العقوبة في المادة 
ن لا تتجاوز مدة النشر في حالة التعليق على الجدران بأ 10مكرر  02وقد حددت المادة  تكميلية،

وللمحكمة أن تأمر بنشر  ،وبأن تكون مصاريف النشر والتعليق على نفقة المحكوم عليه واحدا،شهرا 
أن تحدد ملخص الحكم والعبارات التي يجب أن  منطوقه، ولهاو أالحكم كله أو جزء منه أو أسبابه 

                                                 
 .621صسابق، الرجع المبن فريحة رشيد،  1
 .222سابق، صالرجع الم، "المقارنالمسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون "حزيط محمد،  2
 .21سابق، صالرجع المعمراوي سفيان،  3
 .626سابق، صالرجع المبن فريحة رشيد،  4
 قانون العقوبات الجزائري. 5
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و بموافقة ممثله القانوني أو سم المجني عليه إلا بموافقته أإتنشر منه ولا يجوز أن يشتمل الحكم على 
 1.ورثته

 القضاء،أما بخصوص الوضع تحت الحراسة القضائية يقصد به وضع الشخص المعنوي تحت إشراف  -
 حيث قيد المشرع حرية الطبيعية،وهو ما يشبه كثيرا نظام الرقابة القضائية المطبقة على الأشخاص 

العقوبات  من ضمنوجعل هذه العقوبة  الشخص المعنوي من خلال وضعه تحت الحراسة القضائية
. 2صلية وهي الغرامة الماليةلى جانب العقوبة الأإعتباري التكميلية الجائزة توقيعها على الشخص الإ

نها أمكرر من قانون العقوبات الجزائري نطاق تطبيق هذه العقوبة بحيث  02لقد حددت المادة 
لا تتجاوز مدتها خمس  مؤقتة،ا تعتبر عقوبة مرتبطة بالجنايات والجنح دون المخالفات كما أنه

 3.سنوات

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل الأول: 

                                                 
 .622ص ،سابقالرجع المبن فريحة رشيد،  1
 .022سابق، صالرجع المقرفي ادريس،  2
 .026سابق، صالرجع الم، "القانون الجزائريالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في "حزيط محمد، 3
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عن فعل الغير  المسؤوليةعمال من خلال في جرائم الأ ة الموضوعية للمسؤولية الجنائيةصوصيالختظهر 
تقوم  ذيال ة العقوبةشخصي أهاتين المسؤوليتين خروجا عن مبدتعتبر و  المعنوية،شخاص الأ ةومسؤولي

إلا نتيجة الضرورة الملحة للتصدي لهذا النوع من الجرائم، ذهبت مختلف  ،المسؤولية الجنائيةعليه 
من  و يظهر ذلك نطاقها لإسنادها وتحديد من الشروطالقوانين إلى الأخذ بها وتخصيص مجموعة 

صت هذه أخ نهاأكما   بموجب التشريعات و التنظيمات، لها الموضوعية المنظمةخلال القواعد 
كثر أوربطتها  ا،من العقوبات تتناسب مع هذا النوع من الجرائم وخصوصيته ةجموعالمسؤوليات بم

تحقيق الربح المادي والتطوير  ى هوسمهدفها الأعا بالنسبة لأشخاص كثر ردكونها الأ  ةبالعقوبات المالي
 .من نشاطاتها



 

 

 

 الفل  الثاني

  جرائيةالخلوصية الإ 
للمسؤولية الجزائية  

 .عمالفي جرائم الَ
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 .الأعمالرائم في جالفصل الثاني: الخصوصية الإجرائية للمسؤولية الجزائية 

المتبعة في جرائم الأعمال تتطلب إجراءات خاصة مختلفة عن تلك  الإجرائيةلقواعد ا
جراء تتخذه إول أتبرز خصوصيتها من خلال حيث الإجراءات المطبقة في جرائم القانون العادي، 

هذا النوع من الجرائم بداية بكيفية تحريك الدعوى العمومية التي تعبر عن حق  الجهات المختصة في
ن تحريك أضوع هذا النوع من الجرائم للقواعد العامة التي تنص على خلى إلإضافة با المجتمع بأكمله،

خصها أقتصادية ن بعض الجرائم الإإصيل للنيابة العامة فقط، فأختصاص إالدعوى العمومية هو 
تحريك الدعوى العمومية بها مرتبط بطلب من الإدارة بحيث أصبحت و بموجب قوانين خاصة  رعالمش

في تحريكها، وكذلك تشارك الجهات القضائية المختصة الفصل في النيابة العامة هذه الأخيرة تشارك 
 . ةقتصاديمجموعة من الدعاوى من خلال توقيع العقوبات المالية على متجاوزي الأنظمة والقوانين الإ

إلى التشريعات  هاتضعخأكشف على هذا النوع من الجرائم التقنية والمعقدة من أجل النه أ كما
وجعلت للقاضي دورا  المجال الإقتصادي،  أساليب تحري خاصة لجمع مختلف الأدلة والإيقاع بمجرمي

حكامه و يتم أ ثبات المقنعة التي يؤسس عليهاإيجابيا من خلال بحثه في الوقائع للحصول على أدلة الإ
هم الخصوصيات ألى بيان إو الحكم ببرائته، ولهذا قد خصصا هذا الفصل أدانة المتهم إما إ امن خلاله

عمال بحيث سوف نتناول في المبحث الأول: الإجرائية التي تتميز المسؤولية الجزائية  في جرائم الأ
الثاني: أساليب البحث و التحري الخاصة عمال والمبحث القواعد الخاصة بالمتابعة الجزائية في جرائم الأ

 عمال.ثبات في جرائم الأوالإ
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 المبحث الأول: القواعد الخاصة بالمتابعة الجزائية في جرائم الأعمال.

هم الجرائم أبة في هذا الميدان، تعتبر من كرتالمخالفات المسرعة والمرونة فلعمال باميدان الأيمتاز 
قتصاد المتمثل في في وقتنا الحالي، من منطلق مساسها بشق هام من الإ قتصادية والتجارية والماليةالإ

. 1قتصادي المنتهجقتصاد مهما كان النظام الإخيرة هو المساس بالإمالية الدولة، فالمساس بهذه الأ
 ةالتي تساهم في رفع وتير  الأساسيةمن بين الركائز  العمومية الإقتصاديةن المؤسسات أعتبار بإ
لى جهاز إتسييرها  ةن ذكرنا وقد عهد المشرع مهمأي تعتمد على المال العام كما سبق فه ،قتصادالإ

 يعاتشر لتا عتولهذا فقد س ،نها كغيرها من مؤسسات لا تخلو من الجرائمألا إخاص يعرف بالمسيرين 
في  ةالمسيرين عن طريق وضع خصوصي ةخرى حمايأ جهةومن  ةالمال العام من جه ةلى ضمان حمايإ
خضع المشرع الجزائري أكما ،2الجزائري ةجراءات الجزائيوفقا لقانون الإ الدعوى العموميةتحريك  جراءإ

وهذا ما سوف  ة،خاص قضائيةلى جهات جرائم الأعمال إعلى هذا النوع من  الناشئةالدعاوى 
في جرائم  ةالعمومي الدعوى لى تحريكإول نتناوله في هذا المبحث بحيث سوف نتطرق في المطلب الأ

 .عمالختصاص القضائي في جرائم الأعمال وفي المطلب الثاني الإالأ

 .عمالول: الدعوى العمومية في جرائم الألمطلب الأا

الجزائري ما يلي " الدعوى العمومية  ةجراءات الجزائيمن قانون الإ 10جاء في نص المادة 
 3ليهم بها بمقتضى القانون "إو الموظفون المعهود ألتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء 

ق العقوبات جل تطبيأمام القضاء الجنائي من أحيث تتمثل الدعوى العمومية في المطالبة بالحق العام 
و لغير مصلحته وتتميز أسواء لمصلحة المتهم  ة، وكشف الستارة عن الحقيقوالقوانين المكملة له

                                                 
 .20سابق، صالرجع الممدوري كاهنة، بلوز حنان،  1
 جراءات الجزائية"المعدل والمتمم لقانون الإ 16-02زريكي يمينة،"خصوصية تحريك الدعوى العمومية في جرائم المؤسسات وفقا للأمر رقم  2
، ديسمبر 12 ، العدد12 ، تيسمسيلت، الجزائر، المجلدحمد بن يحيى الونشريسيأالمركز الجامعي ، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، 

 .22، ص6102
 .قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 3
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نها ملك كونها لها طبيعة عامة لأ1صائص عن غيرها من الدعاوىالدعوى العمومية بمجموعة من الخ
ولهما الملائمة وثانيهما عدم قابلية التنازل عنها أللمجتمع ممثل من طرف الدولة وتتمتع بخاصيتين 

تتحرك تلقائيا من قبل النيابة العام بمجرد علمها بوجود جريمة و عتبارها حق مكفول للمجتمع كله، بإ
لا في حالات يحددها القانون كونها تتعلق بالنظام إو شكوى من المتضرر، أبلاغ  نتظارإمعينة دون 

 .2العام

 .عمالول: تحريك الدعوى العمومية في جرائم الأالفرع الأ

وارد  المبدأ ن هذاألا إالدعوى العمومية ممنوح للنيابة العامة، تحريك صلي في ختصاص الأالإ
، حتكار النيابة العامةإتحريك الدعوى العمومية لم يبقى تحت القيود التي جعلت  عليه مجموعة من

والمقصود من قيود تحريك الدعوى العمومية هي مجموعة العقبات القانونية التي وضعها المشرع للحد 
، ومن أمثلة هذا التقييد ما أخذت به التشريعات 3من حرية النيابة العامة وسلطتها في تحريك الدعاوى

بحيث أنها منحت الإدارة كإستثناء صلاحية تحريك الدعوى العمومية في بعض عمال، جرائم الأفي 
 الجرائم عوضا عن النيابة العامة.

 .من طرف النيابة العامة العمومية ولا: تحريك الدعوىأ

" تباشر النيابة  :جراءات الجزائية الجزائري على ما يليمن قانون الإ 62جاء في نص المادة 
مام كل جهة قضائية ويحضر أسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثل العمومية بإالعامة الدعوى 

                                                 
 6102هومة، الجزائر، ول، طبعة مزيدة ومنقحة بأحدث التعديلات، دار"، الجزء الأشرح قانون الاجراءات الجزائية" وهابية عبد الله،أ 1
 .22ص ،6102/
 6102، الطبعة الرابعة منقحة ومعدلة، الجزائر، دار بلقيس، جراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن"الإ"خلفي عبد الرحمان،  2
 .022-022ص، -ص 6102/
، ةنسخة معدلة ومنقحة، دار هوم"، تهامستدلال والإزائية الجزائري، الكتاب الأول الإالمستحدث في قانون الإجراءات الجشملال علي، " 3

 . 022، ص6102الجزائر،
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حكام في حضوره كما ن ينطق بالأأمام الجهات القضائية المختصة بالحكم ويتعين أممثلها المرافعات 
 1حكام..." تتولى العمل على تنفيذ الأ

و هيئة تمثل المجتمع في أن النيابة العامة هي عبارة عن جهاز قضائي أمن نص هذه المادة نستنتج 
نه حتى في منه، مما يجعلها تتخذ صفة الخصم وذلك لأأخل بنظامه و أالمطالبة بتطبيق القانون على من 

الحالات التي يجيز فيها القانون تحريك الدعوى العمومية من قبل المتضررين تبقى هي الخصم كذلك في 
فراد المجتمع أحد ي جريمة تمس بالنظام العام وتلحق ضررا بأأوبالتالي في حالة حدوث  ،2وىهذه الدع

مام أصيل في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ختصاص الأن النيابة العامة هي صاحبة الإإف
 المجتمع.عتبارها ممثلا عن حق القضاء، بإ

ء أول تقوم به النيابة العامة من أجل نقل والمقصود بتحريك الدعوى العمومية أنه عبارة عن إجرا
الدعوى من حالة السكون في بداية وجودها إلى حالة الحركة وطرحها أمام القضاء، عن طريق جملة 

، 222،221222، ، ويكون ذلك بالطرق المنصوص عليها في المواد3من الأعمال لها طبيعة الإتهام
تيب والمتمثلة في تكليف الخصم للحضور إلى الجلسة، على التر 4من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

وإجراءات المثول الفوري في الجنح المتلبس بها وكذلك عن طريق إجراءات الأمر الجزائي، أو بطلب من 
 .5وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق

الجزائية في جراءات الجزائية الجزائري لا نجد نص قانوني خاص ينظم المتابعة قانون الإإلى رجوع بال
عمال، وبذلك تختص سلطات النيابة العامة بكافة الجرائم قتصادي ومجال الأالجرائم الواقعة في المجال الإ

المنصوص عليها بموجب قوانين خاصة ولها في سبيل  الأخرى و الجرائمأالواردة في قانون العقوبات 
                                                 

 قانون الاجراءات الجزائية الجزائري. 1
 .21سابق، صالرجع المأوهايبية عبد الله،  2
 .026سابق، صالرجع المخلفي عبد الرحمان،  3
 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 4
 .022سابق، صالرجع المخلفي عبد الرحمان،  5
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 اكان الجريمة، ونسبتهأر لى الكشف عن الحقيقة وبيان إجراءات التي تقودها تخاذ جميع الإإتحقيق ذلك 
حضار المتهم وتفتيشه إدلة و وضبط الأ ةالمعاين اتجراءإعتمادها على الدليل الجنائي من لى المتهم بإإ

 .1وتفتيش منزله وسماع الشهود

 .دارةثانيا: تحريك الدعوى العمومية من طرف الإ

ن ألا إصل في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، ن النيابة العامة هي الأأ أشرنا نأكما سبق 
قتصادية والمسؤولية الجزائية فيها، التي تتعلق بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير خصوصية الجرائم الإ

بربط هذا  غلبية التشريعاتومسؤولية الشخص المعنوي جعلها نوعا ما جرائم معقدة وتقنية، مما دفع بأ
قدر في درى والأدارة كونها هي الأانية تحريك الدعوى العمومية من قبل الإمكالنوع من الجرائم بإ

 .طلاع على هذا النوع من الجرائمالإ

كد من مدى تطبيق أطلاع داخل المنشآت، فهي بذلك تتعمال المراقبة والإتقوم بأ الإدارةن أبما 
الدعوى العمومية ضد كل قتصادي داخل المؤسسات، مما يخولونها الحق في تحريك حكام القانون الإأ

أنه يوجد فرق  يجدر الإشارة، و 2قتصاديةإرتكاب جريمة حكام هذه القوانين وقام بإأمن يخالف تطبيق 
مباشرة الدعوى العمومية بحيث المقصود بالتحريك هو إقامة الدعوى أمام بين مصطلح تحريك و 

بصفة أصلية وإلى الإدارة بصفة ثانوية في المحكمة أو البدء فيها فقط، وهي خاصية ممنوحة لنيابة العامة 
بعض الجرائم المحددة قانونا، أما المقصود بمباشرة الدعوى أو إستعمالها أنه إلى جانب حق التحريك يتم 
مواصلة السير في الدعوى وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في كل مرحلة من مراحلها حتى الفصل فيها 

 .3بحكم نهائي

                                                 
، ص 6102/ 6102أطروحة الدكتوراه، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر،  "فعالية الجزاء الجنائي في مجال الأعمال"،برني كريمة،  1

22. 
 .002سابق، صالرجع الم، "مدخل لدراسة القانون الجنائي للأعمال دراسة مقارنة"، حمدأ حسين 2
 .022سابق، صالرجع المخلفي عبد الرحمان،  3
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جراءات الجزائية الجزائري على ما يلي"..لا تحرك مكرر الملغاة من قانون الإ 12 ةوقد جاء في الماد
و أالتي تملك الدول كل رأس مالها  ةقتصاديالدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الإ

لا بناء على شكوى مسبقة إلى السرقة...... إعمال التسيير التي تؤدي أذات رأس مال مختلط عن 
دارية ن المشرع الجزائري قد منح للسلطات الإأ" ومن هنا نستنتج 1ت الاجتماعية للمؤسسة..من الهيئا

و عن طلب أوى العمومية بناء على الشكوى اسلطة تحريك الدع ةقتصاديفي مختلف المؤسسات الإ
 :يليوهذا ما سوف نناقشه فيما 

 الشكوى.:1

رادته الصريحة في إيعبر به عن  ،جراء يباشر من المجني عليه في جرائم محددةإالشكوى هي 
 القانونية بالنسبة للمشكو في حقه، ةثبات المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبتحريك الدعوى العمومية لإ

سرة، جنحة ترك الأ ةالزنا جنح ةخصه المشرع الجزائري ببعض الجرائم من بينها جنحأجراء وهذا الإ
  .2عمال التسييربعاد القاصر، والجرائم المتعلقة بأإو أخطف 

بدائل للتخفيف من سلطات النيابة العامة نتيجة لتضخم النصوص التشريعية لجأ المشرعين إلى إبتكار 
عباء تكوين الدليل أيشاركها  نأجل أالمطلقة في تحريك الدعوى العمومية وفتح مجال للمجني عليه من 

لتحريك الدعوى العمومية في الجرائم ن الهدف من ورود قيد الشكوى أ، و 3كان الجريمةأر وبناء 
طراف المؤهلة المالكة لا من طرف هيئات الرقابة والأإعمال تسيير لا يمكن تقديرها أن أقتصادية هو الإ

                                                 
 62المؤرخ في  16-02، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالأمر رقم 0222يونيو  2مؤرخ في  022-22الأمر رقم  1

 .6102يوليو  62، 0222شوال  12، الصادر 21، ج.ر.ج.ج، العدد 6102يونيو 
 .602-602ص، -سابق، صالرجع المن، اخلفي عبد الرحم 2
ى العمومية المتعلقة بالجرائم القادر عبد السلام، "القيود الواردة على السلطة النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعو بن ميسية نادية، عبد  3

 .262، جامعة زيان عاشور الجلفة، د.ت.ن، ص22، العدد الاقتصادي مجلة الحقوق والعلوم الانسانيةقتصادية"، الإ
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كانها المادية عن غيرها أر ن هذا يستلزم تمييز أقتصادية، و لرأس المال على مستوى المؤسسة العمومية الإ
 .1دارة عن طريق رفع شكوىلا من خلال مبادرة الإإ عمال التسيير، وهذا لا يتحققأمن 

ي جهة مخولة قانونا أمام شفاهه أفيجوز تقديمها  لم يقم بتحديد شكل معين لتقديم الشكوى، والمشرع
لى وكيل الجمهورية وهذا في إلتلقي الشكاوى كالضبطية القضائية، التي تحرر محضرا بشأنها يحال مباشرة 

قتصادية لا تكون الشكوى قيدا على حق النيابة في تحريك نه في الجرائم الإألا إالجرائم العادية،  إطار
وردت ضمن الشكليات التي يتطلبها القانون، سواء من حيث تحديد الجهة  إذالا إالدعوى العمومية 
 :يليما ا و من حيث شكلها لذلك يشترط لقبولهأالمخولة بتقديمها 

 .و ممن يملك تفويضا بذلكأناط به المشرع حق تقديمها أن تقدم ممن أ -

 .اعنهدارة الصادرة ن تكون مكتوبة وموقعة من صاحب السلطة مع بيان تاريخ تحريرها وختم الإأ -

وملخص عن الوقائع،  منه سم الشاكي والمشتكي إن تشمل على كافة البيانات الضرورية كأ -
 .وثائق المثبتة لوقوع الجريمةكتحديد المبلغ المتملص منه وتدعيمها بال

دارة و لقاضي التحقيق من طرف الإأالقضائية المختصة سواء لوكيل الجمهورية  ةلى الجهإن توجه أ  -
ن تحريك الدعوى العمومية في الجرائم أشارة صحيح نه يجدر الإألا إ ،2التي تتأسس كطرف مدني

ن مباشرتها فهي ألا إدارية المختصة، تقديم شكوى من الجهات الإ ةقتصادية قيدها المشرع بضرور الإ
 . 4جراءات الجزائيةمن قانون الإ 62 ةطبقا لنص الماد 3صيل للنيابة العامةأختصاص إ

 :: الطلب2

                                                 
 .22سابق، صالرجع المزريكي يمينة،  1
 .262- 262ص ،-سابق، صالرجع المسية نادية، عبد القادر عبد السلام، بن مي 2
 .002سابق، صالرجع الم ،"مدخل للدراسة القانون الجنائي للأعمال دراسة مقارنة"، حمدأحسين  3
 .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 4
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خرى مختصة  أي جهة أو أبلاغ مكتوب يقدمه موظف يمثل هيئة معينة للنيابة العامة  الطلب
و هيئة معينة، مثلا في أجراءات المتابعة ضد شخص إالشرطة القضائية، يطلب فيه مباشرة  كضباط

التي يرتكبها متعهدو تموين الجيش الوطني، يمكن لوزير الدفاع الوطني وحده  جرائم الجنايات والجنح
ت المتابعة، جراءاإن يطلب من الجهة القضائية المختصة مباشرة أعتباره ممثلا لهيئة الدفاع الوطني، بإ

و أرتكب الجناية إخيرة الدعوى العمومية ضد من فيرفع القيد على النيابة العامة، فتحرك هذه الأ
من قانون العقوبات الجزائري "وفي جميع  22 ةوهذا ما جاءت به الماد، 1الجنحة موضوع الطلب

اء على شكوى من لا بنإحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية الأ
 2"وزير الدفاع الوطني

من  622خرى مقيدة بطلب، مثل ما تنص عليه المادة ألى هذه الجرائم توجد جرائم إضافة لإوبا 
لا بناء على طلب كتابي إوالتي تشكل دعوى جبائية فلا يمكن للنيابة العامة تحريكها ، 3قانون الجمارك

لجرائم المتعلقة بالصرف الواردة في قانون الصرف وحركة دارة العامة للجمارك، كذلك بالنسبة لمن الإ
لا بناء على طلب من طرف الوزير إلى الخارج لا يمكن تحريك الدعوى العمومية إموال من و رؤوس الأ

 .4ممثليه أحدو أالمكلف بالمالية 

 .في جرائم الأعمالنقضاء الدعوى العمومية إلفرع الثاني: ا

                                                 
 .022سابق، صالرجع الموهايبية عبد الله، أ 1
 قانون العقوبات الجزائري. 2
 12-02المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون رقم 0222يوليو  60الموافق  0222شعبان  62المؤرخ في  12-22قانون رقم  3

 02الموافق  0222جمادى الأولى  66، الصادر 00، ج.ر.ج.ج، العدد 6102 فبراير 02 الموافق 0222جمادى الأولى  02المؤرخ في
 .6102فبراير 

 .602سابق، صالرجع المخلفي عبد الرحمان،  4
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جراءات الجزائية الجزائري على ما يلي" تنقضي الدعوى العمومية من قانون الإ 12تنص المادة 
لى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشامل.... تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ إالرامية 

 ."1......كانت شرطا لازما للمتابعة  إذاتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إ

و أما بموت المتهم إن الدعوى العمومية بصفة عامة، تسقط أستقراء نص هذه المادة نجد إومن 
خيرة شرطا كانت هذه الأ  إذاو بسحب الشكوى أو بالمصالحة ألغاء قانون العقوبات و بإأبالتقادم 

وردت بعض التعديلات أعمال نجدها قد للمتابعة، ومن خلال التمعن في نصوص القانون الجنائي للأ
 .وثانيا التقادمولا الصلح أن هم ما جاءت به ما سنتناوله الآأ سباب ومنفي العديد من هذه الأ

 .ولا: الصلحأ

التصرف في الدعوى العمومية حق ن النيابة العامة لا تملك أصل في التشريعات الجنائية الأ
نها، وهذا تطابقا أبش ةحكام الصادر و التخلي عن الطعن في الأأو التعهد بعدم تحريكها أبالتنازل عنها 

طلاقه في الكثير إن هذا المبدأ لم يظل على ألا إمع قاعدة عدم قابلية التنازل عن الدعاوى العمومية، 
 .2و المصالحة، لما يحققه من مزاياأالتشريعات سمحت بالصلح معظم من المسائل الجزائية اذ 

جراءات الجزائية الإ إطارخارج  سلوب لإدارة الدعوىأنه أعرف فقهاء القانون الصلح الجنائي على و 
ختلاف إالدول على  معاناةليه تلبية حاجة ملحة نجمت من إالتقليدية وقد جاء اللجوء 

يديولوجياتها، من مما يعرف بالتضخم العقابي الذي نجم عنه تزايد عدد القضايا الجنائية لدى المحاكم، إ
 .  3لمستحيمرا أيهددها بالشلل وجعل من تحقيق العدالة  أصبحوالذي 

                                                 
 قانون الاجراءات الجزائية الجزائري. 1
 .622سابق، صالرجع المخلفي عبد الرحمان،  2
جامعة عباس لغرور ، مجلة الحقوق والعلوم السياسيةسماء، "الصلح الجزائي كسبب لإنقضاء الدعوى العمومية"، أدمان ذبيح عماد، حقاص  3

 .222، ص6102جوان  ،16 ، جزء12 العدد ،الجزائر خنشلة
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ن أنه يقوم على خاصية الرضائية، كونه يجب أهم المميزات التي يتمتع بها الصلح الجنائي هو ومن أ 
الدعوى العمومية المتمثلة في النيابة العامة والضحية والمتهم، مع  أطرافيكون هناك توافق بين جميع 

لحق ألمادي والمعنوي الذي وجوب وجود خاصية المقابل المادي المتمثل في التعويض عن الضرر ا
ن صلح الجنائي أي أمتداد نه يتمتع بخاصية الإأالجريمة المرتكبة، كما  ةصوله نتيجأحد و بأأ ةبالضحي

 .1غير مقتصر على مرحلة محددة بذاتها من مراحل الدعوى العمومية

بالمصالحة الجزائية  خذعتراف النهائي بالألى الإإوقد مر التشريع الجزائري بالعديد من المراحل وصولا  
 :يليعمال وسوف نبينها فيما في جرائم الأ

 .جواز المصالحة الجزائية ةمرحل: 1

 0226ديسمبر  20المشرع الجزائري في البداية كان يجيز المصالحة وذلك في الفترة الممتدة من 
ستمرت الدولة الجزائرية في هذه المرحلة العمل بالقوانين الفرنسية إو منه 2 0222جوان  02 ةلى غايإ

و تتعارض مع سيادتها، بحيث كان القانون الفرنسي يطبق في شقه الجنائي المصالحة أالتي لا تتنافى 
قتصادية والمالية منها الجمركية والضريبية، وصادفت هذه المرحلة الجزائية وذلك في معظم الجرائم الإ

جراءات الجزائية جواز المتضمن الإ 0222جوان  12المؤرخ في  022-22انون رقم صدور الق
 .3نقضاء الدعوى العموميةإسباب أالمصالحة الجزائية وصنفها كسبب من 

 .مرحلة تحريم المصالحة الجزائية: 2

نقضاء الدعوى إسباب أعتماد المصالحة كسبب من إعدول المشرع الجزائري عن  ةوهي مرحل
حيث نص المشرع صراحة  0222لسنة جراءات الجزائية وذلك من خلال تعديل القانون الإالعمومية 

                                                 
 .221-222 ،ص-سابق، صالرجع المدمان ذبيح عماد، حقاص أسماء،  1
 .622سابق، ص الرجع المخلفي عبد الرحمن،  2
قانون  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص التجريم في"عمال دراسة مقارنةالمصالحة في جرائم الأ"بن طيفور نسيمة،  3

 .26، ص 6161/ 6102عمال، جامعة ابن خلدون تيارت، الأ
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ساسي لهذا التحريم خاصة بالنسبة ، ويعود الدافع الأعلى عدم جواز المصالحة الجزائية والإستغناء عنها
ج سبيل نتها إقتصاد الموجه، و عتماد الدولة على الإإلى إمن الزمن  الفترةعمال خلال تلك لجرائم الأ
 .1شتراكيالنظام الإ

 .عادة جواز المصالحة الجزائيةإ ةمرحل: 3

ذ إن المشرع الجزائري سرعان ما تراجع عن هذا الموقف المتشدد حيال المصالحة الجزائية أغير 
نقضاء إبالنص صراحة على جواز   ،2جراءات الجزائيةمن قانون الإ 12دخل تعديلات على المادة أ

شتراكي والتوجه حكام النظام الإأالعمومية بالمصالحة، وذلك تناسبا مع ظهور ليونة في تطبيق الدعوى 
عتمد المشرع الجزائري على المصالحة في العديد من الجرائم ذات علاقة إوقد . 3نحو تبني نظام السوق

فقره  622المادة مثلتها جرائم الصرف، وكذلك الجرائم الجمركية بحيث تناولت أقتصادي من بالمجال الإ
شخاص المتابعين بسبب مخالفات الجمركية بناء على جراء المصالحة مع الأإ 4من قانون الجمارك 16

 .5طلبهم

 .ثانيا: التقادم

لى تقادم جزائي الذي يضم تقادم الدعوى العمومية وتقادم إالتقادم بصفة عامة ينقسم 
ما النوع الثاني من التقادم هو أنهما يختلفان من حيث المدة الزمنية، أالعقوبة، حيث الفرق بينهما 

 .6التقادم المدني وهو تقادم الحق وسقوطه بمضي فترة زمنية معينة ومحددة من تاريخ نشأته

                                                 
 .22سابق، صالرجع المبن طيفور نسيمة،  1
 قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 2
 .222سابق، صالرجع المبن فريحة رشيد،  3
 عدل والمتمم.المتضمن قانون الجمارك الم 0222يوليو 60 الموافق 0222شعبان 62المؤرخ في  12-22قانون رقم  4
 .061، مرجع سابق، ص"عمال دراسة مقارنةمدخل لدراسة القانون الجنائي الأ"، حمدأ حسين 5
، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، شعبة الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال،  "خصوصية التقادم في جرائم الفساد"بعلول صونيا،  6

 .62، ص6102/6102م بواقي، اجامعة العربي بن مهيدي  كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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و فترة من الزمن محددة قانونا، تبدأ من تاريخ أرور مدة بمو تقادم الجريمة أتقادم الدعوى العمومية 
يستند التقادم و  ،جراءات الدعوى العموميةإجراء من إي أ ةتخاذ خلال تلك الفتر إة دون رتكاب الجريمإ

تخاذ اجراءات المتابعة إرتكاب جريمة معينة، دون إنه مرور مدة زمنية طويلة على أعلى مبرر قوي وهو 
فاظ على بقاء على هذه الحالة والحالإ ةالمجتمع ومن المصلح ةن هذا يمحو الجريمة من ذاكر إنها فأبش
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 10-12من القانون رقم  22المادة نجد ، 1ستقرار القانونيالإ

جراءات الجزائية لا تتقادم حكام المنصوص عليها في قانون الإخلال بالأنه" دون الإأعلى  نصت
للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة ما تم تحويل  ةالدعوى العمومية والعقوبة بالنسب

 .2لى خارج الوطن"إعائدات الجريمة 

نه "لا تنقضي الدعوى العمومية أجراءات الجزائية على مكرر من قانون الإ 12وجاء في نص المادة 
لجريمة المنظمة العابرة رهابية وتخريبية وتلك المتعلقة باإفعال بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأ

نه تنقضي الدعوى العمومية في جرائم أ" بحيث 3ختلاس الأموال العمومية..إو أو الرشوة أللحدود 
جراء يتعلق إخر آبتداء من إسنوات  12نها توصف بكونها جنح بمرور أقتصادية بما الفساد والجرائم الإ

بتداء إسنوات  12ادم العقوبة فتكون بمرور لى تقإ ةما بالنسبأبها وهذه هي القاعدة العامة في ذلك 
ن مدة إسنوات ف 12تتجاوز  ةمن تاريخ صدور الحكم النهائي، وفي حالة صدور حكم يقضي بعقوب

 12سنوات فإن مدة التقادم هي 12التقادم تصبح تساوي مدة العقوبة، كأن تكون العقوبة 
و الرشوة لقد نصت المادة أموال العمومية ختلاس الأإلى جنحة إ ةنه نجد مثلا بالنسبألا ، إ4سنوات

فادة المتهم بالتقادم، فيما إالسابق ذكرها على عدم جواز  ةجراءات الجزائيمكرر من القانون الإ 12

                                                 
 .026سابق، ص الرجع المأوهايبية عبد الله،  1
، المتضمن قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، 6112 فبراير 61الموافق ل  0262 محرم 60، المؤرخ في 10-12القانون رقم  2

 .6112مارس  12فق ل الموا 0262صفر 12الاربعاء في الصادر  02ج.ر.ج.ج، العدد 
 قانون الاجراءات الجزائية الجزائري. 3
جتماعية مجلة العلوم الإنقضائها في جرائم الفساد"، إسباب أانع مباشرة الدعوى العمومية و الفتاح، حيدرة سعيد، "مو  قادري عبد 4

 .012، ص 02، العدد الجزائر جامعة محمد بوضياف المسيلة، نسانيةوالإ
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لى إ ةما بالنسبأذا كانت الجنحة متعلقة بالرشوة وكذلك لا تتقادم عقوبتها، إيخص تقادم الدعوى 
 .1العمومية بهاقادم عقوبتها ولا تتقادم الدعوى جريمة إختلاس الأموال العمومية فهي تت

جراء العفو إو أقتصادية كالوفاة نقضاء الدعوى العمومية في جرائم الإخرى لإأسباب أنه توجد أكما 
 .و صدور حكم حائز قوة الشيء المقضي فيهألغاء قانون العقوبات إو أو العام أالشامل 

 .عمالالمتعلقة بجرائم الأبمتابعة المخالفات لمطلب الثاني: الجهات المختصة ا

كسبته مجموعة من المميزات التي ينفرد بها عن غيره أن خصوصية القانون الجنائي للأعمال إ
خيرة، لتشمل مع هذه الخصوصية حيث تمتد هذه الأ تتلاءمطبقا لما يستلزمه هذا المجال من قواعد 

متابعة المخالفات المتعلقة بجرائم ن الأصل في أ حيث، 2عمالختصاص القضائي في مجال الأقواعد الإ
ن هذا الأخير مختص للنظر في كافة الجرائم من أللقضاء العادي، حيث  الأعمال يمنح الإختصاص

منح المشرع  قتصاديةالجرائم الإ نه من أجل الحد من هذه وأ ،3قتصادية والفصل فيهابينها الجرائم الإ
بعة وتوقيع بعض العقوبات المالية على المخالفات المتعلقة بجرائم الجزائري بعض الجهات سلطة متا

عمال )الفرع ختصاص المحاكم في الفصل في الجرائم الأإبيان بوسوف نقوم في هذا المطلب الأعمال، 
 عمال )الفرع الثاني(دارة بالفصل في جرائم الأختصاص الإإول( و الأ

 .عمالالأ ختصاص المحاكم بالفصل في جرائمإالفرع الاول: 

خيرا أالتشريعية و  ،تقوم الدول على مجموعة من الركائز وتتمثل هذه الركائز في سلطاتها التنفيذية
ستقرار داخلها، ويظهر ذلك في صورة الحفاظ على حقوق المواطنين مان والإالقضائية التي توفر الأ

                                                 
 .012، صالسابق المرجع ،الفتاح، حيدرة سعيد قادري عبد 1
 .062سابق، صالرجع الم، "مدخل دراسة القانون الجنائي للأعمال" ،احمدحسين  2
كاديمية المجلة الأقتصادية طبقا للتشريع الجزائري"، ضائية في مكافحة جرائم الفساد الإستئثارية لضبطية القعبد الحميد عائشة ، "المهام الإ 3

 .12، ص6161فيفري  2صدار العاشر ،، الإالسالمية، الكويت، لنشر العلميللأبحاث وا
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مامها وتدخل ضمن أقليمها، من خلال حل النزاعات التي تعرض إفراد الذين يتواجدون فوق والأ
 .ختصاصهاإ

دعاء معين ماديا إهلية الجهة القضائية للفصل في أو أختصاص القضائي هو يعني صلاحية يقصد بالإ
وفي ، 1داريإلى قسمين قضاء عادي وقضاء إالجزائرية ينقسم  الدولةقليميا والجهاز القضائي في إو أ

وى الجرائم اسناد دعإعمال قد مر التشريع الجزائري بالعديد من المحطات، التي تمت فيها مجال الأ
نشاء المجالس القضائية الخاصة إولا أليه فيما يلي إلى جهات مختلفة وهذا ما سوف نتطرق إقتصادية الإ

اء جهات قضائية نشإقتصادية بمحاكم الجنايات ثالثا قسام الإنشاء الأإقتصادية ثانيا بقمع الجرائم الإ
 .متخصصة

 .قتصاديةبقمع الجرائم الإ القضائية الخاصةنشاء المجالس إ أولا:

جراءات الجزائية جرائية مر قانون الإقتصادية الخاصة من الناحية الإطار مكافحة الجرائم الإإفي 
القضائية الخاصة الجزائري عبر العديد من المحطات التشريعية الهامة، وبدايتها كانت بإنشاء المجالس 

 0222المؤرخ في جوان  022-22مر رقمنشئت بموجب الأأوالتي  2قتصادية والماليةبقمع الجرائم الإ
ولى قتصادية حيث جاءت المادة الأحداث المجالس القضائية الخاصة بقمع الجرائم الإإتحت عنوان 

لثروة الوطنية والخزينة العامة لى قمع الجرائم التي تمس باإمر "يهدف هذا الأ يما يلالملغاة منه على 
و أعوان من جميع درجات التابعون للدولة و الأأقتصاد الوطني والذي يرتكبها الموظفون والإ

و لكل أقتصاد المختلط و ذات الإأللمؤسسات العمومية والجماعات المحلية العمومية ولشركة وطنية 
قام المشرع أحيث .3"ال عموميةمو أو أمؤسسة ذات الحق الخاص تقوم بتسيير مصلحة عمومية 

                                                 
 .000، ص6102 ، ليجوند،16ول، الطبعة ، الجزء الأ"داريةجراءات المدنية والإالوجيز في شرح قانون الإ"هلال العيد،  1
 جامعة محمد بوضياف المسيلة عمال،الجزائرية لقانون الأالمجلة قتصادية والمالية"، راءات المستحدثة لقمع الجريمة الإجعمارة عمارة، "الإ 2

 .00، ص6161، جوان 10، العددالجزائر
 قانون الجراءات الجزائية الجزائري.  3
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، وقد وجد هذا 1ستثنائي بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائملإو القضاء اأالجزائري هذه المجالس 
نشئت بموجب وأ، 2ستثنائية والخطيرة التي تمر بها الدولة الجزائريةقتصادية الإالظروف الإ ةالقضاء نتيج

الوطني وذلك في الوسط والغرب والشرق، تتمركز في مر ثلاث مجالس قضائية عبر التراب هذا الأ
مر السابق ذكره، بحيث يمتد الجزائر وهران وقسنطينة وكانت مختصة للنظر في الجرائم المحددة في الأ

ن تشكيلاتها لا ألى العديد من المجالس القضائية، والملاحظ في هذه المجالس إختصاصها المحلي إ
ن يكون القاضي الذي يتولى رئاسة المجلس أشترط المشرع إ حين تتضمن قضاة مختصين في الميدان في

قد شارك في الثورة التحريرية ويساعده مساعدون معينين من طرف وزارة المالية والتخطيط، وفيما 
و عدة وكلاء النواب العامين، ويجب أحد ستعانة بأنه يمثلها نائب عام ويجوز له الإإيتعلق بالنيابة ف

 .3ذا تعذر عليه ذلكإحد نوابه أو أ عليه حضور  بعينه

 :أنتتميز هذه المجالس بالعديد من المميزات من بينها 

 .الجريمةشهر مهما كان وصف أ( 2)ثلاثة ذ لا تتعدى إمدة التحقيق فيها مختصرة  -

خطار قاضي إستجواب المتهمين قبل إصدار الأوامر و إيجوز للنائب العام لدى المجلس الخاص  - 
 .التحقيق

ن أعتبار يمكن سحب الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة وهذا يتنافى مع القواعد العامة بإ - 
  .الدعوى العمومية لا يجوز التنازل عنها

لا في حالة طلب العفو الذي إحكام الصادرة عن هذه الجهات غير قابلة للطعن نه تعتبر الأأكما   -
 .لحكمساعة من صدور ا 62يجب تقديمه في مهلة 

                                                 
 .202سابق، صالرجع المعثماني سفيان عبد القادر،  1
 .062، مرجع سابق، ص"مدخل للدراسة القانون الجنائي للأعمال"حمد ، أحسين  2
 .202سابق، صالرجع المعثماني سفيان عبد القادر،  3
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ختصاص المجالس الخاصة فيمكن إتدخل ضمن  ةبقضي ةخطار الجهات القضائية العاديإفي حالة   -
صدار تعليمات من قبل وزير العدل ويتم إن يقوم بالمطالبة بالتكفل بهذه القضية بعد أللنائب العام 

 .1التنازل له عن الدعوى بقوة القانون

 .الجنايات قتصادية بمحاكمقسام الإنشاء الأإثانيا: 

لى غاية تعديل قانون إستمر إ ةقتصادين العمل بالمجالس القضائية الخاصة بقمع الجرائم الإإ
لغاء إوهو التعديل الذي بموجبه تم  0222المؤرخ في يونيو  22-22مرجراءات الجزائية، بموجب الأالإ

نه أي أ ،2بمحاكم الجناياتقتصادية قسام الإقتصادية وحل مكانها الأالمجالس الخاصة بقمع الجرائم الإ
ختصاص في هذا عيد الإألى قانون العقوبات ولقسم المحاكم الخاصة، و إقتصادية رجاع الجرائم الإإتم 

خيرة صاحبة تعتبر هذه الأو قتصادية، قسامها الإأثلة في تمالنوع من الجرائم لمحاكم الجنايات العادية الم
عتبارها المحكمة الجنايات بإ ةقسم محكمن. وت3قتصادية الخطيرةصيل للنظر في الجرائم الإختصاص الأالإ

لى إجراءات الجزائية الملغاة من قانون الإ 622فعال الموصوفة، وفقا للمادة المختصة بالفصل في الأ
تهام، وذلك في الإ ةقتصادية من قبل غرفليه مختلف الجرائم الإإقتصادي تحال إقسم عادي وقسم 

ي أليها من قبل جهة التحقيق، بحيث كان هذا القسم إ ةحالة القضيإ يوم من تاريخ 02حدود 
لى قواعد إقتصادي في محكمة الجنايات يخضع في التحقيق والمحاكمة في الدعوى العمومية القسم الإ
 .4حكام الصادرة عنه غير قابلة للطعن بالنقضجراءات الجزائية، وتعتبر الأقانون الإ

 .متخصصةنشاء جهات قضائية إثالثا: 

                                                 
 .202سابق، صالرجع المعثماني سفيان عبد القادر،  1
 .06سابق، صالرجع المعمارة عمارة،  2
 .062سابق، صالرجع الم، "مدخل دراسة القانون الجنائي للأعمال"حمد، أحسين  3
 .12سابق، صالرجع المعائشة،  عبد الحميد 4
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ختصاص ذات الإ والمحاكمقطاب الجزائية المتخصصة في هذا الجزء بيان الأ نتطرق سوف 
 .(6)والمالي قتصادي نشاء القطب الجزائي الإإ( و 0)الموسع قليمي الإ

 .قليمي الموسعختصاص الإالمحاكم ذات الإ: 1 

ستراتيجية مكافحة إطار إقتصادية  تبنى المشرع الجزائري في قسام الإلغاء العمل بالأإبعد 
ن  أقتصادية والمالية سياسة خاصة بحيث نظمها بموجب مجموعة من التشريعات الخاصة بعد الجرائم الإ

ختصاص عتمد نظام توسيع الإإجراءات كانت معظمها منظمة في قانون العقوبات، ومن حيث الإ
ك من خلال تعديل قانون قليمي الموسع وذلختصاص الإنتيجة لذلك المحاكم ذات الإ خصصالمحلي و 

تعالج هذه الجهات القضائية القضايا التي تتسم بدرجة كبيرة من  ،6112جراءات الجزائية سنة الإ
عض ختصاص المحلي لبالذي تضمن تمديد الإ 222-12مر رقم بموجب الأ توتجسد 1التعقيد

شار فيه المشرع أبحيث  6222-02 المتمم بالمرسوم التنفيذي رقمالمحاكم ووكلاء الجمهورية والمعدل و 
 .3قتصاديةقطاب الجزائية في الجرائم الإعتماد الأإلى إالجزائري 

ختصاص المحلي لكل من المحكمة إتوسع  4جراءات الجزائيةمن قانون الإ 262،22،21تناولت المواد 
همها جرائم المخدرات والجريمة المنظمة أووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، ليشمل مجموعة من الجرائم 

لية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال، جرائم الآ ةالمعالج بأنظمةالعابرة للحدود الوطنية الجرائم الماسة 
نه على سبيل المثال يمتد أالإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وجرائم الفساد بحيث 

ختصاصها إحمد يمتد أخرى مثلا محكمة سيدي لى محاكم الأإمهورية ختصاص بعض المحاكم وكلاء الجإ
                                                 

، مقتبس من الموقع الإلكتروني الآتي: 6166ماي  02قليمي في القضاء الجزائري، الإ ختصاصبكرارشوش محمد، كل شيء عن الإ 1
https://dzayerinfo.com/ 02:62، على الساعة 6162جوان  06، تاريخ الإطلاع. 

ختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية ، المتضمن تحديد الإ6112أكتوبر  12ؤرخ في ، الم222-12 المرسوم التنفيذي رقم 2
 ، الصادر26 عددال، ج.ر.ج.ج، 6102أكتوبر  02، المؤرخ في 622-02 وقضاة التحقيق، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم

 .6102أكتوبر   62
 .06سابق، صالرجع المعمارة عمارة،  3
 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 4

https://dzayerinfo.com/


 الخلوصية الإجرائية للمسؤولية الجزائية في جرائم الَعمال            الفل  الثاني    
 

72 

 

غواط، البليدة البويرة، تيزي وزو، لى المجالس القضائية التالية: الجزائر العاصمة، الشلف، الأإقليمي الإ
 .1عين الدفلى ،المسيلة، بومرداس، تيبازة ،الجلفة، المدية

 ةالنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمقطاب من قبل خطار هذه الأإنه يتم أبحيث 
ي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، كما يحق أجراءات في المختصة، ويحق للنائب العام المطالبة بالإ

ختصاصها الموسع للمحكمة التابع إله طلب ملف الدعوى من الجهات القضائية التي تدخل ضمن 
 .2لها

 .لمالينشاء القطب الجزائي ا: إ2

 12-61مر رقم قتصادي والمالي من خلال الأقر المشرع الجزائي ميلاد القطب الجزائي الإأقد 
 .3جراءات الجزائية المعدل والمتممالمتضمن تعديل القانون الإ 6161اوت  21المؤرخ في 

 قتصاديةنه يتعلق بالجرائم الإإقتصادي والمالي فختصاص النوعي للقطب الجزائي الإص الإوبخصو 
 12-61مر رقم من الأ 16فقرة  12مكرر  600 ةكثر تعقيدا والتي جاء تعريفها في المادوالمالية الأ

كثر تعقيدا، بمفهوم هذا القانون الجريمة قتصادية والمالية الأالسالف الذكر بنصها "يقصد بالجريمة الإ
لواقعة الجغرافية لمكان تساع اإو بسبب أو المتضررين أو الشركاء ألى تعدد الفاعلين إالتي بالنظر 

 .4"و العابرة للحدود الوطنيةأو لصيغتها المنظمة أعليها  ةو جسامة الآثار المترتبأرتكاب الجريمة إ

قتصادي تحت سلطة النائب العام نه يمارس وكيل الجمهورية صلاحياته لدى القطب الجزائي الإأبحيث 
داريا إقتصادي والمالي يس القطب الجزائي الإلدى مجلس قضاء الجزائر، بينما يخضع قاضي التحقيق ورئ

                                                 
 .22سابق، صالرجع المالعسالي ام الخير،  1
 .22المرجع نفسه، ص 2
والمتضمن قانون  6161اوت  21المؤرخ في  12-61مر رقم ، المعدل والمتمم بموجب الأ0222 يونيو 2المؤرخ في  022-22الأمر رقم  3

 .6161اوت  20در، الصا20الإجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج، العدد 
 (السالف الذكر. 12-61الأمر رقم المرجع نفسه ) 4
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جراءات في ، ويمكن لوكيل الجمهورية في القطب الجزائي المطالبة بملف الإ1لسلطة مجلس قضاء الجزائر
خذ رأي النائب العام ويمكنه ذلك أختصاصاته، وهذا بعد إن الجريمة تدخل ضمن أحال ما تبين له 

قليميا خلال إي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية وبالتالي يتعين على وكيل الجمهورية المختص أفي 
مر ينطبق في حالة ن يصدر مقررا يتخلى به عن تلك الدعوى ونفس الأأمرحلتي التحريات والمتابعة، 

ف فتح تحقيق قضائي، فقاضي التحقيق يتخلى لصالح وكيل الجمهورية في القطب الجزائي عن مل
لدى المجلس الجزائي  ةجراءات من قبل وكل الجمهوريجراءات وفي حالة تزامن المطالبة بملف الإالإ
المختصة ذات  ةقتصادي والمالي مع مطالبته من قبل وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائيالإ
دي قتصاختصاص يكون وجوبا في هذا هذه الحالة لدى القطب الجزائي الإن الإإختصاص الواسع، الإ

 .2والمالي

 .عمالدارة بالفصل في جرائم الأختصاص الإإالفرع الثاني: 

المشرع الجزائري فيما يخص بعض الجرائم الإقتصادية قد خول توقيع العقوبات على مرتكبي 
ن هذه العقوبات أطلاعا وإلماما بهذا النوع من الجرائم، إلا إكثر لى الإدارات كونها هي الأإهذه الجرائم 

سعار هم هذه الهيئات الإدارية مديرية الأأما هي إلا بعقوبات التكميلية وتتعلق بالشق المالي ومن 
هم الهيئات الإدارية التي ألى بيان إولهذا سوف نتطرق في هذا الفرع  ،3والتجارة كذلك مجلس المحاسبة

فحتها أولا مجلس المحاسبة وثانيا خلية قتصادية ومكاخولها التشريع توقيع العقوبات في الجرائم الإ
 .الإستعلام المالي

 .ولا: مجلس المحاسبةأ

                                                 
 .262سابق، صالرجع المعثماني عبد القادر،  1
 .262المرجع نفسه، ص 2
 .12سابق، صالرجع المعبد الحميد عائشة،  3
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يقصد من مبدأ قضائية العقوبة هو أن السلطة القضائية هي التي تقوم بتوقيع العقوبات 
و أالجزائية، والقاضي الجنائي المختص هو المؤهل بموجب القوانين بإصدار العقوبات تكميلية كانت 

و مجموعة ألى المجرم إسنادها إالحكم القضائي وحده القادر على كشف عن وجود جريمة و ن إصلية و أ
 ةخذت به مختلف التشريعات وجعلته مبدأ دستوريا إلا أنه نتيجأن هذا المبدأ أمن المجرمين، بحيث 

دفعهم قتصادية، جعلت المشرعين يتجاوزون هذا المبدأ، مما الإ ةالخصوصيات التي تتمتع بها الجريم
ومن بين هذه  1قتصاديدارية توقيع العقوبات في الجرائم ذات البعد الإلبعض السلطات الإبالسماح 

 .الإدارات مجلس المحاسبة لهذا سوف نقوم في هذا الجزء بتعريفه وبيان صلاحياته

ولة المؤسسة العليا للرقابة اللاحقة على مالية الد ةثل مجلس المحاسب: يمتعري  مجلس المحاسبة -1
بلاغ البرلمان والرأي العام إستخدام الأموال العامة، و إوالسلطات المحلية والخدمات العامة، ومراقبة 

نه "مجلس أعلى  022. وقد عرف الدستور الجزائري مجلس المحاسبة في المادة 2بمطابقة الحسابات
بالرقابة البعدية على  المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية يكلف

 3موال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة"أ
المراجعة الجديدة للدستور بصفة واضحة على أن صلاحيات مجلس المحاسبة هي  هذهوتؤكد 

 .4صلاحيات شاملة على كل ما هو عام تجاري أو إداري

 ما يلي: هم المهام المنوطة لمجلس المحاسبةأن بين م: مهامه -2

                                                 
 .062- 062ص، -سابق، صالرجع الم"، "مدخل لدراسة القانون الجنائي للأعمال، أحمد حسين 1
كلية الحقوق ، مجلة الأبحاث القانونية والسياسيةخادم نبيل، بوهنتالة لينة ، "دور مجلس المحاسبة كآلية دستورية في مكافحة الفساد"،  2

 .622، ص6160، ديسمبر 16، العدد 12لد ، المجالجزائر 6 جامعة محمد لمين دباغين سطيف ،والعلوم السياسية
، 6161نوفمبر  10، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه، 6161ديسمبر 21المؤرخ في  226-61مرسوم رئاسي رقم  3

 .6161ديسمبر  21، الصادرة 26جريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، عدد 
، مقتبس من الموقع 6161سبتمبر  62الشروق، ع سفيان، توسيع صالحيات مجلس المحاسبة ضمن الدستور الجديد، جريدة  4

 .02:22، الساعة 6162جوان  06تاريخ الإطلاع  ،/https://www.echoroukonline.comالآتي:

https://www.echoroukonline.com/
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ضررا الوسائل المادية وتلحق  وأعمال العمومية ستعمال وتسير الأإالخروقات التي تسري على  ةمراقب -
 .و بهيئة عموميةأبالخزينة العمومية 

تعمال سإجراءات ونفقات و و التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإأحكام التشريعية مراقبة خرق الأ -
هداف التي منحت أهداف غير بضمان منها لأ ةو المساعدات المالية التي تمنحها الدولأعتمادات الإ

 .جلهاأمن 

و تعويضات مادية، نتيجة أقليمية في دفع غرامات تهديد لزام الدولة والجماعات الإإالتسبب في   -
ملاك و الأأو القيم أو الجزئي لأحكام القضاء، كذلك التسيير الخفي للأموال أعدم التنفيذ الكلي 

 .العامة

 . 1خفاء مستندات عنهاإو أو خاطئة لمجلس المحاسبة أتقديم وثائق مزيفة  -  

سابقا،  ةعوان المرتكبين المخالفات المذكور المشرع رصد عقوبات على المسؤولين والأ نأويجدر الاشارة  
حد أرتكاب هذه المخالفات من قبل إصدار عقوبات مالية في حالة إلس المحاسبة وكذلك خول لمج

جمالي الذي يتقضاه العون ن لا تتجاوز هذه الغرامة المالية قيمة الراتب السنوي الإأعوان ويشترط الأ
 ستصدار عقوبات جزائية وتعويضاتإنه يمكن متابعة الفاعل و أرتكاب هذه الجريمة، كما إالمعني عند 

ذا تذرع بأمر كتابي من مسؤوليه السلميين إنه يعفى مرتكب مخالفات أقتضاء، غير مدنية عليه عند الإ
 . 2ن تحل مسؤوليتهم محل مسؤوليتهأو كل من هو مؤهل لإعطائه أوامر على أ

 .المالي الإستعلامثانيا: خلية 

                                                 
، 12، العدد الجزائر جامعة البيض، الوظيفة العامةدراسات في بن الدين فاطمة، "مجلس المحاسبة كآلية رقابة للحد من الفساد في الجزائر"،  1

 .12، ص6102ديسمبر 
 .210سابق، صالرجع المخادم نبيل، بوهنتالة لينة،  2
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هم المهام التي أالمالي وبيان  الإستعلاملى بيان تعريف خلية إسوف نقوم في هذا الجزء بالتطرق 
 .قتصاديةمن الفساد ومكافحه الجرائم الإ ةالوقايإطار  تقوم بها في

 .ستعلام الماليتعري  خلية الإ: 1-

و أجرامية، و الإأالمالي مركز للمعلومات حول الدائرة المالية غير الرسمية  الإستعلامتعد خلية 
رهاب من خلال تلقي التصريحات موال وتمويل الإالأ دارية مستقلة هدفها مكافحة تبييضإهي هيئة 

قتراح كل إو معالجتها، وكذا أبالشبهة المتعلقة بالعمليات المالية والمصرفية التي تثار بشأنها الشكوك 
 .1نص تشريعي متعلق بتبييض الأموال والوقاية من هذه الجرائم

الجرائم المنظمة على صعيد الدولي  جل مكافحةأن التشريع الجزائري قد خول لها صلاحية من أكما 
الجرائم الفساد  أخطرعتبارها من رهاب بإموال وجريمة التمويل الإتبييض الأ ةوذلك فيما يتعلق بجريم

 .2الجرائم الوطنية والدولية لمكافحة هذا النوع من تالمجهوداالمالي وتعزيز 

 .مهامها: 2-

ومعالجتها  ةعلى المعلومات الماليتتولى هذه الخلية صلاحيات واسعة في مجال الحصول 
موال وتمويل ستلام التصريحات بالشبهة بكل عمليات تبييض الأإوتحليلها، بحيث تتمثل صلاحياتها في 

 بإفادةنها تلتزم أشخاص المعنيون والمحددون قانونا، كما ليها الهيئات والأإرهاب التي ترسلها الإ
موال شتباه في عملية تبييض الأإلية، وذلك في حالة وجود السلطات القضائية والأمنية بالمعلومات الما

                                                 
، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال"، ضريفي الصادق، "دور خلية الإ 1

 .22، ص6102، ديسمبر 12 ، العدد12، المجلدالجزائر ، جامعة محمد بوضياف، المسيلةوم السياسيةكلية الحقوق والعل
جامعة ، بحاثأمجلة دراسات و موال"، المالي في مكافحة جرائم تبييض الأستعلام لة تحت عنوان دور خلية معالجة الإقسوري فهيمة، "مداخ 2

 .012، ص6102، ديسمبر 02، العدد 12 المجلد ،الجزائر زيان عاشور الجلفة
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لى وكيل الجمهورية المختص كلما كانت الوقائع إقتضاء رسال الملف عند الإإرهاب، و والتمويل الإ
 .1المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية

 ةء بالنسبصدار العقوبات سواإياها في إن صلاحيات الإدارة التي منحها المشرع أللأمر  ةخلاص    
ستعلام المالي وغيرها من الهيئات الإدارية تتجسد غايتها في الميدان و بالنسبة لخلية الإألمجلس المحاسبة 

 .2نظمة المنظمة لهذا المجالحترام القوانين والأإن هدفها هو أقتصادي فقط دون غيره، حيث الإ

 .عمالثبات في جرائم الأساليب التحري والإأالمبحث الثاني: خصوصية 

عمال، كما تعد العقوبة الجنائية عاملا مهما في مكافحة الجرائم بصفة عامة بما فيها جرائم الأ
نه ألا إ، 3لى عدم الوقوع فيها مرة أخرى إغلب الأحيان أن توقيع العقوبة على المجرمين يؤدي بهم في أ

جرامي من طرف الجهات ن المتهم قد قام بالفعل الإأثبات إلا بعد إلا يتم توقيع هذه العقوبة 
قتصادية هي ن الجريمة الإأساليب التحري والتحقيق الخاصة بهم، وكون أستخدام القضائية وذلك بإ

ن التشريعات حتى في مسألة التحري والتحقيق أجرائية فنجد جريمة تتمتع بالخصوصية الموضوعية والإ
 ةوطبيعتها، كونها جرائم تقني ثبات عاملتها معاملة خاصة وجعلت لها تشريعات تتناسبوكذلك الإ

حد أرتكاب بما أن إثباتها والكشف عنها وعن مرتكبيها إجل ألى قدر من التطور من إومعقدة تحتاج 
رتكاب العديد من التجاوزات مما يجعل منها سلسلة من الجرائم إالجرائم الاقتصادية قد ينجر من ورائها 

 المتتالية.

جرائية التي عاملت بها التشريعات الجريمة يان الخصوصية الإلى بإولهذا قد خصصنا هذا المبحث  
ثبات الجنائي في المطلب ول، وناحية الإساليب التحري والتحقيق في المطلب الأأقتصادية من ناحية الإ

 .الثاني
                                                 

 .222سابق، صالرجع المعثماني سفيان عبد القادر،  1
 .062، مرجع سابق، ص"مدخل لدراسة القانون الجنائي للأعمال"حمد، أ حسين 2
 .21سابق، صالرجع الممحمد،  خميخم 3
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  .ول: الأساليب الخاصة بالبحث والتحري في جرائم الأعمالالمطلب الأ

لى جرائم تقنية منظمة إإن التطور المتواصل لجرائم الأعمال من جرائم عادية تقليدية 
رتكابها، جعل من عمل الجهات القضائية في التحري والبحث إومستحدثة في صورها وفي طريقة 

جل ألى السعي من إصعب ما هو عليه في الجرائم العادية، مما دفع بالتشريعات الجنائية المختلفة أ
، وذلك من خلال 1رضية قانونية التي تمكن القضاة ومساعديهم من مواكبة هذا التطور ألى إل الوصو 

ول نطاق ساليب بحث وتحري خاصة بهم وهذا ما سوف نتناوله في هذا الجزء الفرع الأأتخصيص لهم 
ع نوا أي أنواعها أساليب البحث والتحري الخاصة بجرائم الأعمال وفي الفرع الثاني سوف نتناول أ
 . ساليب البحث والتحري الخاصة بجرائم الأعمالأ

 .عمالساليب البحث والتحري الخاصة بجرائم الأأول: نطاق الفرع الأ

ساليب تحري أساليب تحري عامة تتعلق بكافة الجرائم و ألى إساليب التحري وتنقسم أتختلف 
لى مفهوم إلى التطرق إخاصة تتعلق بنوع معين من الجرائم دون غيرها، وسوف نقوم في هذا الفرع 

 ثانيا. قتصادية أولا، مع تحديد نطاق العمل بهاساليب البحث والتحري الخاصة بالجرائم الإأ

 .ولا: مفهومهاأ

تفاقيات ننا نجد مختلف الإأو جامعا بحيث أساليب التحري المستحدثة ليس لها تعريف المحدد أ
دون وضع تعريف وافي لها، ومن بين  ساليب وعددتهاالدولية والتشريعات قد نصت على هذه الأ

تفاقية الأمم إالجريمة المنظمة، وكذلك  ةتفاقية الأمم المتحدة لمكافحإتفاقيات التي نصت عليها الإ

                                                 
 .021سابق، صالرجع المية مولود سامية، آ 1
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جل العمل بأساليب أتفاقية من عضاء في الإلى الدول الأإالمتحدة لمكافحة الفساد التي تضمنت دعوة 
 . 1ئم الفساد البحث والتحري الخاصة في إطار مكافحة جرا

خذ بهذه أن المشرع الجزائري إتفاقية التي صادقت عليها الجزائر فوفي شأن هذا تجسيدا لهذه الإ
سيما ر العلمي والتكنولوجي المعاصر لاقتصادية تماشيا مع التطو جل مكافحة الجرائم الإأساليب من الأ

الفساد  ةانون المتعلق بمكافحمن خلال الق لكترونية وهذا ما تبينتصال والهندسة الإفي مجال الإ
 .2والوقاية

طار التحقيقات إنها مجموعة من الآليات المطبقة من قبل السلطات المختصة في أويمكننا تعريفها على 
قتراف الجرائم الخطيرة المتنوعة دون إالجنائية بغية الحصول على معلومات وأدلة  من شأنها الكشف عن 

، 3لتقاط الصور والتسربإعتراض المراسلات إهمها تسجيل الأصوات أشخاص المعنيين و علم ورضا الأ
شخاص نتهاك لحقوق الأإطار الجرائم العادية قد يعتبر إن هذا النوع من التحريات في أنجد  نانألا إ

حكام حد الأأعلى  يخذ بها تعدالتي كرست لها التشريعات حماية دستورية، وبالتالي يعتبر الأ
ساليب تخدم المصلحة العامة أساليب في كونها ستخدام هذه الأإتشريعات بررت ن الألا إالدستورية، 

طار إجراءات تستخدم في إنها أعتبارات الذاتية والفردية، كما ولى وهي فوق الإللدولة بالدرجة الأ
شراف وكيل الجمهورية  إستخدامها منظما وتحت إضيق وفي جرائم معينة على سبيل الحصر ويكون 

 . 4فرضتها معطيات العلوم الحديثة في المجال التقني وتكنولوجيا المواصلاتتقنيات ا نهأكما 

 .ساليب التحري الخاصةأثانيا: نطاق تطبيق 
                                                 

المجلة النقدية جراءات الجزائية"، المعدل والمتمم لقانون الإ 66-12ساليب البحث والتحري المستحدثة في قانون رقم أشيخ ناجية، " 1
، 6102، جوان 10 العدد ،12 ، المجلدالجزائر جامعة مولود معمري تيزي وزو ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، للقانون والعلوم السياسية

 .622ص
كلية  ،كاديميةمجلة الباحث للدراسات الأيب البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد دراسة في التشريع الجزائري"، سالأعزوز سليمة، " 2

 .22، ص6160 ،12 ، العدد12، المجلد -0-جامعة الحاج لخضر باتنة ،الحقوق والعلوم السياسية
 .622سابق، صالرجع المشيخ ناجية،   3
 .622المرجع نفسه، ص  4
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ذا إ"أنه مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي نصت على  22وفقا للمادة 
و الجريمة أبتدائي في جرائم المخدرات و التحقيق الإأقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها إ

و جرائم تبييض أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أالعابرة للحدود الوطنية  المنظمة
 1و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد...."أرهاب و الإأموال الأ

ساليب البحث والتحري الخاصة بمجموعة أائري قد ربط ن المشرع الجز أمن نص هذه المادة نستنتج 
 :جرائم12من الجرائم على سبيل الحصر وحصرها في

 جرائم المخدرات: 1

ستثناء إلتي تدخل في تحضير المخدرات، مع يقصد بها الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمواد الكيميائية ا
 . 2فيها عنصر التنظيمستهلاك، لكونها لا يتوفر تلك المتعلقة بالحيازة والإ

 الوطنيةلجريمة المنظمة العابرة للحدود : ا2

حتراف القائم على التخطيط المحكم وللتنفيذ الدقيق والمدعم وهي كل جريمة تأخذ طابع التعقيد والإ
هدافها، مستخدمة في ذلك كل الوسائل والسبل والمستندة على قاعدة أبإمكانيات تمكنها من تحقيق 

 . 3من المجرمين

 الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات: 3

                                                 
 الإجراءات الجزائية الجزائري.قانون   1
 ، جامعة عباس لغروركلية الحقوق والعلوم السياسية ،، مجلة الحقوق والعلوم السياسيةساليب التحري الحديثة"أ"مشروعية  زوليخة، زوزو 2

 .220، ص6102، جوان 16، الجزء 12العدد  ، الجزائر خنشلة
-جامعة الحاج لخضر باتنة ، قتصاديمجلة الحوكمة والقانون الإعلي محي الدين، "خصوصية المتابعة في الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري"، 3
 .20، ص6160، 10 ، العدد10 ، مجلدالجزائر -0
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دوات المعرفة التقنية توجه للنيل من أذكياء، يمتلكون أفهي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء يرتكبها مجرمون 
من القومي والسيادة الوطنية، وتشيع فقدان الثقة الحق في المعلومة وتمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأ

 . 1بداع العقل البشريإبالتقنية وتهدد 

 موالجرائم تبييض الأ:4

مريكي موال بمفهومها الواسع ما ورد في التشريع الأمن أشهر التعاريف المباشرة لجريمة تبييض الأ
خفاء إموال يهدف من وراء هذا الغسيل نها عملية غسل الأأ، حيث عرفها على 0222الصادر سنة 

 . 2موال الناتجة عن نشاطات جرميةو مصدر الأأطبيعة 

  رهابجرائم الإ: 5

رهابية والتخريبية المذكورة ضمن القسم الرابع مكرر من قانون هي كل الجرائم الموصوفة بالأفعال الإ
 .العقوبات المنصوص والمعاقب عليها بموجب نفس القانون

  المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف الجرائم: 6

موال من و الصرف و العملات و جركة رؤوس الأ وتشمل الجرائم ذات إرتباط وثيق بمخالفات تزوير
 .إلى الخارج

 جرائم الفساد: 7

المتعلق بمكافحة  10-12وهي مجموعة من الجرائم التي تناولها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  
تعريف مصطلح الفساد وإنما أشار فيه المشرع لم يتضمن  هذا القانونذلك أن  نه،الفساد والوقاية م

                                                 
رسالة لنيل شهادة الماجستير تخصص علم العقاب ، "الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في التشريع الجزائري" جبار فاطمة، 1

 .02، ص6102والاجراءات الجزائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون العام، جامعة سعد دحلب بالبليدة، فيفري 
 .20، ص6106ئر، د.ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزا ول،الجزء الأ "،عمالالأالقانون الجنائي للمال و "منصور،  لرحمانيا 2
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كل الجرائم   "التي جاء فيها بأن الفساد هو: همن 6الفقرة أ من المادة من خلال  الجزائري إلى صوره
لنصوص القانونية المنظمة بموجب وبالرجوع إلى ا .1"عليها في الباب الرابع من هذا القانون المنصوص

وإعتبرها جرائم فساد،  فعالالأ قد نص على تجريم مجموعة منهذا القانون نجد أن المشرع الجزائري 
نذكر منها رشوة الموظفين العموميين ومنح الإمتيازات الغير مبررة في مجال الصفقات العمومية، إضافة 

الموظف العمومي، وإستغلال النفوذ والإثراء غير إلى جريمتي إختلاس وتبديد الممتلكات من قبل 
 .2المشروع والتمويل الخفي للأحزاب السياسية

وتوجد العديد من المعايير لتقسيم الفساد منها تقسيمه بناءا على مجال إنتشاره كالفساد المالي والفساد 
اني فيتم حسب نطاقه الصناعي، الفساد الإداري، الفساد الإقتصادي وغيره من الأنواع، والمعيار الث

فينقسم إلى فساد محلي وفساد دولي، أو يتم تقسيمه بناءا على حجم الفساد إلى فساد كبير ثم فساد 
 متوسط وصولا إلى الفساد الصغير.

 .عمالساليب البحث والتحري الخاصة بجرائم الأأالفرع الثاني: صور 

لتحري ميدانيا في مواجهة لبعد قصور الوسائل التقليدية التي كانت تتقيد بها السلطة العامة 
الجرائم  جرائم المخدرات،، والجرائم المعلوماتية، لجريمة المنظمة عبر الحدوديةالجرائم المستحدثة كا

وتضمينه وسائل جديدة تأى المشرع الجزائري تعديل قانون الإجراءات الجزائية را، الإرهابية والتخريبية
الذي عرف بتحكمه الكبير في التكنولوجيا تواكب شخصية المجرم الحديث  للبحث والتحري

                                                 
 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه. 10-12القانون رقم  1
تخصص قانون بيئي + قانون  ، السداسي الثالث"محاضرات مقياس مكافحة الفسادخاص بطلبة السنة الثانية ماستر حقوق"حزيط محمد،  2

 .6، ص6162/6166جامعة لونيسي علي البليدة ،،كلية الحقوق والعلوم السياسية  6 أسرة
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ساليب وصورها هم هذه الأألى بيان إسوف نقوم في هذا الفرع ، و بهذا 1ستعمالها في مجال الإجرامإو 
 .التسرب، وثالثا المراقبةلكتروني، وثانيا صوات والترصد الإعتراض المراسلات وتسجيل الأإلا أو 

 .الإلكترونيعتراض المراسلات والترصد إولا: أ

ي كان أن الرسائل أعتبار يعتبر الحق في سرية المراسلات جوهر الحق في الخصوصية، وهذا بإ
ذن صاحبها، لا بإإطلاع عليها فكار الشخصية، لا يجوز لأي شخص الإنوعها تعد ترجمة مادية للأ

نعكاسا إما الحق في الصورة يعتبر أبحيث يقصد بحق المراسلات بعدم جواز الكشف عن محتوياتها 
ستحقاقا لأقصى درجات إالعناصر الشخصية  أكثرنسان نسان، وبهذا يعد جسم الإلشخصية الإ

نتهاكات ن الإألا إرغم الحماية التي وفرتها التشريعات لهذا النوع من الخصوصيات و الحماية القانونية، 
 . 2لى وقتنا الحاليإلا تزال مستمرة 

ن المراسلات والترصدات خصوصية مكفولة بقواعد دستورية نتيجة أمر نه الأصل في الأأحيث 
ذا كانت تتعلق إطلاع عليها، لى سلطاتها المعينة على سبيل الحصر بالإإللضرورة قد سمحت تشريعات 

لال منفذي الجرائم للتقنيات العلمية الحديثة بات من الضروري ستغإبسبب و  بنوع معين من الجرائم، 
عتراض إلى المجرمين، ومن بين هذه الوسائل هو إحدث الوسائل للكشف والوصول ستعانة بأالإ

نها عبارة عن عملية مراقبة سرية للمراسلات السلكية واللاسلكية نه يعرفها البعض بأأالمراسلات بحيث 
لكتروني فهو ما الترصد الإأ ،بهم طراف المشتبهدلة حول الألجمع مختلف الأطار البحث والتحري إفي 

عتباره بإ نظمةخذت به مختلف الأورغم ذلك أفراد جراءات التي تهدد خصوصية الأخطر الإأمن 

                                                 
جامعة المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية،  ساليب البحث والتحري الخاصة وحجيتها في الإثبات الجنائي"،أرويس عبد القادر،" 1

 .22، ص6102، جوان12، العددالجزائر تيسمسيلت
 .60سابق، صالرجع المعمارة عمارة،  2
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لى مرتكبي إجل الوصول أستعانة بها من وسيلة فرضها التطور التكنولوجي ويجب على السلطات الإ
 . 1الجرائم

عتراض المراسلات وتسجيلها كأسلوب خاص لتحقيق في جرائم إوالمشرع الجزائري تبنى تقنية 
قتضت الضرورة في الجرائم إ إذاخذ بها قتصادية المستحدثة، فأجاز لضباط الشرطة القضائية الأالإ

 .2لى المشتبه بهمإدلة للوصول جل جمع الأأولي، من و في التحقيق الأأالمتلبس بها 

ولها الحصول أمن الضمانات الشكلية والموضوعية  ةنجد المشرع قد ربط هذه التقنية بمجموعنه ألا إ 
قابلة للتجديد، مع  أشهر 12ن تكون مدتها محددة أذن من وكيل الجمهورية و إقبل القيام بها على 

تحرير نتهاء منها بخير بعد الإن يقوم هذا الأأالقضائية بسرية هذه العملية، و  ةلتزام ضابط الشرطإ
جراءات والخطوات التي قام بها من نقاط وتثبيت وتسجيل محضر يشمل ملخص دقيق عن كل الإ

 . 3سمعي وبصري مع ذكر الوقت والتاريخ

 .ثانيا: التسرب

جراءات الجزائية الجزائري " يقصد بالتسرب من قانون الإ 06مكرر  22 ةورد في نص الماد
ؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية و عون الشرطة القضائية تحت مسأقيام ضابط 

و أو شريك لهم أنه فاعل معهم أ مبإيهامهو جنحة أرتكابهم جناية إشخاص المشتبه في بمراقبة الأ
 "  4خاف...

                                                 
الحقوق والعلوم  ة، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص الدولة والمؤسسات، كلي"الجزائري قتصادية في التشريعالجريمة الإ" قويدر يونس، 1

 .22، ص6160/ 6161جامعة زيان عاشور الجلفة، ،  ،السياسية، قسم الحقوق
 .022سابق، صالرجع المية مولود سامية، آ 2
 .62سابق، صالرجع المعمارة عمارة،   3
 الجزائري.قانون الاجراءات الجزائية   4
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و عون الشرطة القضائية بمراقبة أن التسرب يكمن في القيام ضابط أستقراء نص هذه المادة إيفهم من 
بحيث  مو شريكا معهأنه طرفا في الجريمة أ مبإيهامهرتكاب جريمة معينة، إشخاص المشتبه بهم في الأ

ن هذه التقنية ترتبط بجملة من أ، بحيث نجد 1و هوية مستعارة أسم مستعار إيستخدم في ذلك 
و ضابط أشترط في هذه العملية على العون إ قد المشرع الجزائريو تتم بكل سرية  انهأولها أالصفات 

فراد أجل حمايته وحماية أثناء القيام بالمهمة، وذلك من أخفاء هويته وصفته الحقيقية إالشرطة القضائية 
وقائع الوهمية، لكسب ثقة المجرمين الفتعال إجل ألى الحيلة والخدعة من إنها عملية تحتاج أعائلته، كما 

كين ذلك العون مكانة خاصة فيما بينهم،  هم المعلومات المتعلقة بالجريمة، وتمألى إالوصول و وولائهم 
و العون المتسرب والفاعل المحتمل أن يكون هناك تداخل مباشر بين الضابط أنه يشترط في أكما 
 . 2ضبطه

خرى بمجموعة من الشروط الشكلية والأ ةنجد المشرع الجزائري قد ربط هذه العمليو 
ذن من قبل الجهات إنه يشترط قبل القيام بها الحصول على إالموضوعية، فبالنسبة للشروط الشكلية ف

جرائي هو الكتابة مع صل في العمل الإن الأإو قاضي التحقيق، أ ةالمختصة وهو وكيل الجمهوري
ذن مكتوبا ومسببا يحتوي على جميع ن يكون الإأذن وتسبيبه، لهذا فانه يجب تعليل ذلك الإ ةضرور 

و ضابط الشرطة القضائية، وذكر مدة التسرب أالتفاصيل الخاصة بهذه العملية، مع ذكر هوية العون 
ستخدام ما بالنسبة للشروط الموضوعية فهي تلك التي تتعلق بإأشهر، أ 12ن تتجاوز أالتي لا يمكن 

لى هذا النوع من إجل اللجوء أة فقط من ن تكون هناك حالة ضرور أنه يجب أهذه التقنية، هو 
ساليب أستعمال دلة والمعلومات بإالنيابة العامة الحصول على الأ بإمكانن كان إستراتيجيات فالإ

                                                 
 .622سابق، صالرجع المشيخ ناجية،   1
المجلة جراءات الجزائية الجزائري والمقارن"، حري الخاصة على ضوء قانون الإساليب البحث والتأعي عز الدين، "التسرب كأسلوب من ودا 2

-، ص6102، 16، العدد 02، المجلد الجزائر غواطجامعة عمار ثليجي، الأ ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، كاديمية للبحث القانونيالأ
 .612 -612ص 
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نه في حالة أليها وليس لهذه التقنية الخطيرة، كما إنه يجب عليها اللجوء إتحري العادية التقليدية، ف
 . 1ة تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المنسق للعمليةن تكون هذه العمليأليها يجب إاللجوء 

  .ثالثا: المراقبة

نه" يمكن ضباط أجراءات الجزائية الجزائري على مكرر من قانون الإ 02جاء في نص المادة 
عوان الشرطة القضائية ما لم يعترض على ذلك وكيل الجمهورية أالشرطة القضائية وتحت سلطتهم 

شخاص الذين يوجد ضدهم قليم الوطني عمليات مراقبة الأيمدد عبر كامل الإخباره إالمختص بعد 
و مراقبة أعلاه أ 02رتكاب الجرائم المبينة في المادة شتباه فيهم بإيحمل على الإ أكثرو أمبرر مقبول 

و قد تستعمل في أرتكاب هذه الجرائم إو متحصلات من أموال و الأأشياء و نقل الأأوجهة 
 "2رتكابها..إ

موال تدخل ضمن نطاق عمل شخاص وتنقل الأمراقبة الأ أن نجد خلال إستقراء نص هذه المادة نم
ختصاص ضباط الشرطة القضائية والتي من خلالها يعمل رجال الضبطية القضائية على كشف إو 

ستدلالات إلى الحقيقة فهذه المراقبة تعمل على جمع إالغموض وتحديد سر الحدث للوصول 
لى مراقبة إالمراقبة  وتنقسم ،3عين الأمنأخرى تضع المشتبه فيهم تحت أ ةجهومن والمعلومات، 

 .موال والتسليم المراقبشخاص ومراقبة الأالأ

 :مراقبة الاشخاص: 1

نه فيما يتعلق ألا إساليب التحري التقليدية، أي من بين أتتمثل هذه المراقبة في عملية تقليدية 
المشرع تطبيقها في حالة واحدة فقط وهي حالة وجود مبرر مقبول، من شترط إبالجرائم الخاصة فقد 

                                                 
 .600 -601ص، -سابق، صالرجع الموداعي عز الدين،  1
 .قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 2
، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عام للأعمال، كلية "جراءات الجزائيةساليب التحري الخاصة في قانون الإأ"قادري سارة،  3

 .21، ص6102قاصدي مرباح ورقلة، جوان  ةالحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامع
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ن المشرع لم يقم بتحديد طبيعة المبرر أشخاص لجرائم معينة كما رتكاب هؤلاء الأشتباه بإشأنه الإ
شخاص من التفسير ليشمل كل تحركات الأ أكثروتعيينه بدقة، فجعل مفهومه فضفاض ويحتمل 

 .1الملحقين والمشكوك بهم

ن تتوفر مجموعة من الشروط الشكلية في حالة تمديد أكذلك يجب   انههإكي تقوم هذه العملية فل
قليميا وذلك إمهورية المختص الجل يخبار وكإعمليات المراقبة عبر كامل إقليم التراب الوطني يجب 

 لىإلى اللجوء إبموجب طلب مكتوب، يتضمن بيان بالمبررات المقبولة التي دفعت بصاحب الطلب 
ن أنه يجب أتتمثل في  فإنهاللشروط الموضوعية  ةما بالنسبأساليب البحث والتحري أهذا النوع من 

موال، جرائم قانونا والمتمثلة في جريمة تبييض الأ ةمحل المراقبة من بين الجرائم المحدد ةتكون الجريم
 .2لكترونيةقتصادية الإقتصادية المنظمة، الجرائم الإالصرف، الجرائم الإ

 : الأموالمراقبة تنقل عائدات : 2

جل تمويلها ألى مصادر مختلفة من إجرامية في نشاطاتها وتحركاتها ترجع عادة المنظمات الإ
فراد الضبطية أجرامية يذهب جرامية، وفي سبيل الكشف عن الجماعات الإرتكاب مخططاتها الإلإ

شياء التي تدخل في يضا على الأأموال وتتبع وجهتها، وقد تنصب المراقبة لى ترصد حركة الأإالقضائية 
رتكاب الجرائم كالمواد الكيماوية التي تستخدم في صناعة المواد المتفجرة، بحيث يقوم رجال الضبطية إ

جرامية لى الوجهة الحقيقية لهذه المواد، ووضع اليد على الجماعات الإإالقضائية بتتبعها للوصول 
 .3كهاوتفكي

 : التسليم المراقب: 3

                                                 
 .621سابق، صالرجع المشيخ ناجية،  1
 .626سابق، صالرجع المية مولود سامية، آ 2
 .20سابق، صالرجع المقوادري سارة،  3
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جل أالمتعلق بمكافحة الفساد المعدل والمتمم " من  10-12من القانون رقم  22جاء في نص المادة 
لى التسليم المراقب إدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يمكن اللجوء تسهيل جمع الأ

ذن من ختراق على النحو المناسب وبإوالإلكتروني ساليب ترصد خاصة كالترصد الإأتباع إو 
 1القضائية المختصة"  ةالسلط

ك " التسليم المراقب  ةنه المشرع الجزائري عرفها في نفس القانون في المادة الثانية فقر أكما 
و أالمرور عبره  أوقليم الوطني و مشبوهة بالخروج من الإأجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة الإ

السلطات المختصة وتحت مراقبتها بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية دخوله بعلم من 
 " 2شخاص..الأ

نه قد ربطه بمجموعة من الشروط المتمثلة في الحصول على إجراء فالمشرع الجزائري نظرا لخطورة هذا الإو 
قب التسليم المراويتم ن يتم ممارسته من قبل السلطات القضائية، أذن من قبل السلطات المختصة و إ

ن أو أقليم الوطني ولا يتعداه والذي يسمى بالتسليم المراقب الوطني ن يكون فوق الإأما إبطريقتين 
 .3قليم الوطني يسمى بالتسليم المراقب الدوليإيتجاوز 

 .عمالثبات في جرائم الأالمطلب الثاني: خصوصية الإ

دانته من طرف إثبات والمتهم بريء حتى تثبت إدانة ولا عقاب بدون إنه لا أمن المعروف 
ياها القانون، إساليب الدفاع التي خوله أالجهة القضائية، مستنفذا كل طرق الطعن ومستعملا كل 

و أن يؤسس حكمه بناء على دليل أدانة شخص ما دون ن يقوم القاضي بإأومنه من الغير الممكن 

                                                 
المتضمن قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، الجريدة ، 6112فبراير 61الموافق ل  0262محرم 60، المؤرخ في 10-12القانون رقم  1

 .6112مارس  12الموافق ل  0262صفر 12الصادر بتاريخ الاربعاء  02الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، العدد 
 السالف الذكر. 10-12القانون رقم  2
 .20-21ص، -سابق، صالرجع المعزوز سارة،  3
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هتمام كبير من قبل الفقه على الصعيد المدني إثبات لاقت ، ولهذا فإن مسألة الإ1ثباتإوسيلة 
ن الحق موضوع أذا كان مستقرا إثبات فيه واضحة نه في المجال المدني تبدو قيمة الإأوالجزائي، حيث 

ن الدليل لوحده هو أليه و إن لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند إالتقاضي يتجرد من كل قيمة 
ن الجريمة أعتبار كثر وضوحا، بإأهر قيمة الإثبات في المادة الجزائية الذي يحمي الحق ويجعله مفيدا، وتظ

ن تقوم المحكمة بمعاينتها بنفسها والتعرف على حقيقتها، ألى الماضي ومن الغير الممكن إالواقعة تنتمي 
مامها تفصيل ما حدث أستعانة بوسائل تعيد نه يسمح لها بالإأثبات بحيث الإ ةهميأومن هنا تظهر 

 .2لى الحقائقإل والوصو 

ثبات ول وعبء الإثبات في المواد الجزائية الفرع الألى بيان مفهوم الإإسوف نتطرق في هذا المطلب 
 .وصوره في الفرع الثاني

 .ثبات الجنائيول: مفهوم الإالفرع الأ

ظهار الحقيقة، بالنسبة إو الجزائية هو أساسية للإثبات في المسائل المدنية ولى والأتعتبر الغاية الأ
براز من هو صاحب الحق مدنيا وبالنسبة للمسائل إظهار الحقيقة يكون من خلال إللمسائل المدنية 

جرامي ومن يطلق عليه عبارة المجرم الذي تطبق الجزائية يتم من خلاله بيان من هو صاحب الفعل الإ
 .لجنائيعن القاضي ا ةحكام القضائية الصادر عليه العقوبات بموجب الأ

ذكر تعريفه وخصائصه وثانيا ولا ألاثبات الجنائي من خلال جزئيتين سوف نبين في هذا الفرع مفهوم ا
 .هميته في المسائل الجنائيةأبيان 

 .ثبات الجنائي والخصائص التي يتميز بهاولا: تعري  الإأ

                                                 
 .021سابق، صالرجع الم، "دراسة القانون الجنائي للأعمالمدخل "حمد، أ حسين 1
 .222سابق، صالرجع المعبد الرحمان،  خلفي 2
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ستقر، ويقال يثبت إثبات من الجانب اللغوي فهو من كلمة ثبت ثباتا وثبوتا عند تعريف الإ
قام حجته، ثبت أثبت الحق أثبت الكتابة سجلها، و أمر صح وتحقق، ويقال قام به، وثبت الأأبالمكان 
قامة الدليل وذلك بالطرق التي حددها القانون إنه أصطلاحا فيمكن تعريفه على إما أ. أثبتهالشيء 

مام الجهات أقامة الحجة إنه أوفقا للقواعد التي خصصها له وفي نفس الوقت يمكننا تعريفه على 
 .1جرامي طبقا للقواعد المحددة قانوناإالقضائية المختصة جزائيا على حقيقة وقوع فعل 

 :نظم الاثبات الجنائي: 0

ثبات المقيد، و الإأدلة القانونية ولا نظام الأأثبات الجنائي على مجموعة من النظم يقوم الإ
 :يمايل خيرا النظام المختلط وهذا ما سوف نتناوله فيأو   ثبات المعنوي،و الإأثبات الحر نظام الإ

 :المقيدثبات و النظام الإأالقانونية  ةدلنظام الأ:  أ

نه يحدد أثبات وضبطه، بما دور كبير الذي يقوم به المشرع في عملية الإلدلة القانونية بايمتاز نظام الأ
ن هذا النظام لا يتعرف بإقناع القاضي بل أليها القاضي في حكمه، بحيث إدلة التي يستند مسبقا الأ

خير من خلال فتراض صحة الدليل حيث يتحدد هذا الأإيأخذ في مكانه بإقناع المشرع، المبني على 
قناعه ومنه يبقى إ قسس ثابتة، تحدد للقاضي طر أوضع المشرع مجموعة من القواعد العلمية مبنية على 

 . 2مقتصر فقط على تطبيق القوانيندور القاضي الجزائي في المسائل الجزائية 

صل للحد من تعسف السلطة القضائية، وظلمها تجاه للنقد كونه نظام وضع في الأوقد تعرض هذا الإ
صبحت أن نتائجه كانت عكسية كونه زاد من تعسف القضاة، و ألا أوتحقيق حماية كبيرة للمتهم، 

                                                 
ولى ماستر سداسي الثاني، تخصص قانون الجنائي وعلوم جنائية، كلية "، مطبوعة مقدمة لطلبة السنة الأ ثبات الجنائيلإاثابت دنيا زاد، "  1

 .01ص ،6161/6160الحقوق، جامعة العربي التبسي تبسة، الحقوق والعلوم السياسية، قسم 
جامعة احمد بن  ،سلاميةنسانية والعلوم الإلإاكلية العلوم  ،سلاميةمجلة الحضارة الإثبات الجنائي وخصائصها"، نظمة الإأبقاش فراس، " 2

 .220، ص6112ديسمبر  02، 02، العدد 01المجلد  ،الجزائر 10بلة، وهران 
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دلة وذلك نه سيد الألدليل بأعتراف المتهم بوصف هذا اإمهمتهم الوحيدة هي الحصول على 
 . 1ن كان تعذيب المتهمإي وسيلة للحصول عليه و أستخدام بإ

  :ثبات المعنوي المطلقو الإأثبات الحر نظام الإ: ب

ثبات التي يسير على نهجها المتقاضي والقاضي دلة الإأساسي في تحديد كان المشرع يملك الدور الأ  إذا
ثبات المطلق ي نظام الإأن الوضع مختلف في ظل هذا النظام إالقانوني، فثبات لبناء حكمه في نظام الإ

النابع  ويقينهالقاضي  بإقتناعثبات، الشخصي للقاضي ومن خلاله يبنى الإ الإقتناعالذي يقوم على 
ساسه الحكم دون مراعاة لطريقة معينة محددة تشريعيا، لأن القاضي أمن ضميره هو الذي يبنى على 

 .2مامهأستعانة بكل الوسائل المشروعة المتاحة الحرية في الإ الجنائي يملك

 :ثبات المختلطنظام الإ :ج

ي نظام أساس الذي يقوم عليه هذا النظام يتمثل في الجمع والتوفيق بين النظامين السابقين ن الأإ
القاضي  نه في ظل هذا النظام الخاص يتحررأو المعنوي، بحيث أ ثبات الحرثبات المقيد ونظام الإالإ

ن في هذا النظام يرجع دائما في أذ إدلة، من صرامة الشروط القانونية المقيدة له فيما يخص تقدير الأ
دلة، وبالتالي يكون قتناعه الشخصي، وذلك في ظل وجود قواعد تنظيم الأإلى ضميره و إدلة تقديره للأ

خرى في نطاق أدة، ومن جهة ذا توفرت شروط محدإدلة معينة أستبعاد إالقاضي من جهة ملزم بقبول و 
 . 3قتناعه الشخصيإنه يحتفظ بكل حرية في تكوين إدلة التي يقبلها فالأ

 :نظمةموق  المشرع الجزائري بالنسبة لهذه الأ :د

                                                 
 .12سابق، صالرجع المثاب دنيا زاد،   1
 .222سابق، صالرجع المعبد الرحمان،  خلفي 2
 .222سابق، صالرجع المبقاش فراس،   3
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ي ثبات الجرائم بأإنه" يجوز أجراءات الجزائية التي تنص على من قانون الإ 626من خلال المادة 
ن يصدر أحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك وللقاضي ثبات ما عدا الأطريقة من طرق الإ

و المعنوي كقاعدة أخذ بنظام دليل الحر أالمشرع الجزائري قد  ومنه1قتناعه الخاص.."حكمه تبعا لإ
 .بنظام الدليل المقيد في الحالات التي يحددها القانون أخذ ستثناءاإو  ،عامة

 :ثبات المدنيالإ ثبات الجنائي ونظامالفرق بين نظام الإ :2

مام الجهات ألى كشف الحقيقة إنه كل دليل يؤدي ثبات الجنائي بأمن خلال تعريف نظام الإ
فعالهم أصدار حكمه ومعاقبة المجرمين على إالقضائية المختصة، والتي تساعد القاضي الجنائي في 

وبيان من هو صاحب ما بالنسبة للإثبات المدني فإنه يرد لكشف المستور عن الحقوق أجرامية، الإ
 .التشريعلى الجهات القضائية المختصة والذي يحدده إالحق من خلال الدليل المقدم 

جراءات المدنية نجد لى الإإثبات في المواد المدنية على المواد الجزئية وذلك عند الرجوع بحيث يختلف الإ
الدليل  ةقامإفي الطلبات و ن حياد القاضي هو مبدأ أساسي يقوم عليه ولهذا فهو لا يقوم بالتدخل أ

ن يكون سلبيا، وهذا أطراف الدعوى البحث عن ذلك وتقديمه، ودوره يكاد أدعاء بل على على الإ
فهو يبحث على الدليل  الجزائية يجابي في الدعوىإعلى عكس القاضي الجزائي الذي يكون له دورا 

ن الدعوى بعض من الفقه يقول عبارة بأو تبرئته، مما جعل الأدانة المتهم إلى إويقيم الدليل حتى يصل 
 . 2مام القاضي بعكس الدعوى الجنائية فهي نشاط القاضيأالمدنية هي نشاط يجري 

 :وهيثبات الجزائي يتضمن مجموعة من المسائل ن الإأومما سبق نستنتج 

 ىثاره في جميع المراحل التي تمر بها الدعو آتحديد الدليل الجنائي وفحص مشروعيته وتقدير  -
 .العمومية

                                                 
 قانون الاجراءات الجزائية الجزائري.  1
 .222سابق، صالرجع المعبد الرحمان،  خلفي 2



 الخلوصية الإجرائية للمسؤولية الجزائية في جرائم الَعمال            الفل  الثاني    
 

93 

 

ثاره في دفع آنما تظهر إثبات التهمة على الجاني و إلى إثبات الجنائي لا يهدف فقط ن الدليل في الإإ -
 .1و بالنفيأدلة الدعوى بالثبوت أنه يشمل أي أتهام على المتهم، الإ

 .ثبات الجنائيهمية الإأثانيا: 

همية بالغة في المحاكمة الجزائية، فهو مرتبط على الدوام بكل جهد قضائي أثبات يكتسي الإ
رغم التطور  ةهميته في مصير الدعوى الجزائيظهار الحقيقة وهذا الجهد يظل محتفظا بأإيبذل في سبيل 

ن الجريمة واقعة أعتبار ، بإ2ثبات المستخدمة في مجال الكشف عن الحقيقةالحاصل في الطرق العلمية للإ
 ن تعاينها بنفسها وتتعرف على حقيقتها، ومن ثم قد تستعينأثت في الماضي ولا يمكن للمحكمة حد

لهذا نجد أن و ثبات، دلة الإأمامها رواية ما حدث فعلا وهذه الوسائل تتمثل في أوسائل تعيد المحاكم ب
من الشروط الشكلية  ةه بمجموعتقيد انهألا إدلة في تقدير الأ ةللقاضي بسلطة واسع تعترفالقوانين إ

يكون موضوع و خذ بها القاضي يعتبر الحكم باطلا ومعيبا، أن تخلفت ومع ذلك الأدلة، وإلقبول هذه 
 .3لى الماضي إن الواقعة هي التي تنتمي أعتبار ثبات الوقائع وليس القانون بإإ ثباتالإ

بالمجتمع  ن الجرائم تضرإلى أ وهذا راجعبالغة في المواد الجنائية،  ةهميأثبات الجنائي يكتسي ن الإإ
حد الحقوق المكفولة للمجتمع وللدولة هذا أالردع العام والخاص من لتحقيق توقيع العقوبة و وبنظامه 

ثبات ليه فتكفل له قواعد الإإن المتهم بريء مما نسب أحتمال إخرى في حالة أ ةمن جهة، ومن جه
ولى أن جميع هذه الغايات هي غايات تهم المجتمع بصورة أ. بحيث 4ظهار براءتهإالدفاع عن نفسه و 

 . 5هدرت الجريمة حقوقه ومصالحهأالذي 

                                                 
شهادة الماجستير القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم ، رسالة مقدمة لنيل "ثبات الجنائيالدليل العلمي في الإ"بيزار جمال،  1

 .02، ص6102/ 6102السياسية، قسم العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
   .222سابق، صالرجع المعبد الرحمان، ي خلف 2
 .00سابق، صالرجع المثابت دنيا زاد،  3
 .06ص ،المرجع نفسه 4
 .02سابق، صالرجع المبيزار جمال،  5
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 .الفرع الثاني: عبء الاثبات الجنائي ووسائل الاثبات في جرائم الاعمال

ثبات خر، فعبء الإآلى إثبات من موضوع تختلف القواعد القانونية في توزيع مسألة عبء الإ
سسه، كذلك عبء أسسه على غرار المواد المدنية له قواعده و أله قواعده و  الإسلاميةة في الشريع

و أثبات الحق خصته التشريعات بإألى من هو الطرف الذي إثبات الجنائي يختلف عنهم وهذا راجع الإ
ساليب المخولة و صاحب الحق؟ وما هي الأأو المتهم أالجريمة هل هي الجهات القضائية المختصة 

و الحق موضوع الخلاف وهذا ما سوف نتناوله في أليه عبء الإثبات لإثبات الجريمة للطرف الواقع ع
 .عمالعمال، وثانيا وسائل الإثبات في جرائم الأثبات في الجرائم الأعبء الإأولا هذا الفرع 

 .عمالثبات في جرائم الأولا: عبء الإأ

ما يدعيه، ويسمى  قامة الدليل على صحةحد المتداعين بإأثبات تكليف يقصد بعبء الإ
ثبات التي خير قد يكون لا يملك وسائل الإبعبء لأنه حمل ثقيل على من يلقى عليه، لأن هذا الأ

نه الإثبات يكون على عاتق من يدعي أالعامة تقول  ةن القاعدأيقنع بها القاضي، في المواد المدنية 
ن يثبته، فمثلا أصل على من يدعي خلاف ذلك و مدعيا عليه يتقدم بدفع، وهذا هو الأأمدعيا كان 

ن عجز عن ذلك إالمدعى عليه ف ةن يقيم الدليل على مديونيأخر فعليه آدعى شخصا دينا على إذا إ
ن هذا أصبح الثابت عرضا أقامة الدليل على مديونية المدعى عليه إذا تمكن من إما أرفض الدعوى، 

و بالوفاء أو بالتنازل أنقضى بالتقادم إنه قد أن يثبت أو أالأخير مدين، وله أن يسلم بوجود الدين 
ثبات في الشريعة ما بالنسبة لعبء الإأ ،1ثباتو يقع عليه عبء الإأبه، وبالتالي يتحول مركزه 

دعى وهي جزء من حديث نبوي شريف إقر قاعدة البينة على من أسلامي ن الفقه الإإالإسلامية ف
 :أهمهاخرى توضح مجموعة من القواعد الأو أن هذه القاعدة تشملها أبحيث 

                                                 
 جامعة محمد خيضر بسكرة كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،مجلة الفكر ثبات في القانون الوضعي الجزائري"،سعادنه العيد، "عبء الإ 1

 .020، ص6102، سبتمبر 16، العدد 12المجلد ،الجزائر
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 .اليقين لا يزور بالشك  -

 .مكانصل البقاء ما كان على الأ  -

 .صل في الامور العارضة العدمالأ -

 .صل براءة الذمةالأ  -

 .وقاتهأقرب ألى إضافة الحادث إصل الأ  -

 .والاصل في المضار التحريم ةباحشياء النافعة الإصل في الأالأ  -

 1في الكلام الحقيقة.  الأصل -

صل ذا كان الأإثبات الجنائي لها تغطية ذاتية خاصة، فما في القانون الجنائي فقرينة البراءة في النظام الإأ
دعائه، إن يبين ألتزام فعلى من يدعي خلاف ذلك و من الإأنسان البراءة سواء من الجريمة إفي كل 

ثبات حقيقة نسبتها إكان الجريمة فضلا على أر وافر جميع ثبات تإتهام وعلى ذلك يتعين على سلطه الإ
تهام مهمة الإثبات هذه وهذا منذ نشأتها، وظهورها  إالعامة كجهة  ةنيطت بالنيابألى المتهم، وبهذا قد إ

 .2جرائية لدى التشريعات المقارنة والتشريع الجزائريإكمنظومة 

نه أقتصادية قد عاملها المشرع نوعا ما بخصوصية نتيجة لتركيبها وتعقيدها في حين ن في الجرائم الإألا إ
ومن  ةستثناء عن القاعدة العامإلى عاتق المتهم، وهذا كإثبات من عاتق النيابة العامة نقل عبء الإ

 :يليمثلة ذلك نجد ماأ

                                                 
كلية الحقوق والعلوم  ،مجلة المعيارسلامي"، لقانون المدني والفقه الإات بين اثبات في حسم الخصومالضيف كفاجي، "دور عبء الإ 1

 .02، ص6102، جوان 22العدد  02، المجلد الجزائر مير عبد القادر قسنطينةجامعة الأ السياسية،
، 12، العدد الجزائر خنشلةجامعة عباس لغرور ، مجلة الحقوق والعلوم السياسيةثبات في المواد الجزائية"، ى، "جدلية عبء الإبن كرور ليل 2

 .222، ص6102، جوان 10الجزء 
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المعنوي ومن بين هذه الجرائم فترض قيام الركن إقتصادية فمثلا المشرع الجزائري في بعض الجرائم الإ -
ذلك  أنتهام، ومن شفتراض الركن المعنوي هو قرينة قانونية موضوعية لصالح سلطة الإإالجمركية ف

ن يثبت براءته في هذه الحالة ومنه فبمجرد ضبط السلع أذناب المتهم، وعلى المتهم إثبات إعفائها من إ
بضائع التي تتطلب رخصة ولا يملك حائزها رخصة، فإنه و الأقليم الوطني الجمركي دخالها للإإالمحظورة و 

لى إتهام يفترض دخولها عن طريق التهريب وهذه قرينة مطلقة تنقل عبء الإثبات من سلطة الإ
 . 1المتهم

نها جرائم مادية بحتة أن المشرع الجزائري تعامل معها على أللجرائم الصرفية يبدو  ةكذلك بالنسب -
كتفاء فقط ثباته، والإ إدارة والنيابة العامة من  المخالفة، وهو ما يعفي الإومستبعدة لعنصر القصد في

 . 2دانته مفترضةإن لى المتهم، لأإثبات البراءة إلى تغيير وتحول قرينة إثبات الركن المادي مما يؤدي بإ

ثبات و التملص الضريبي يقع عبء الإأوعلى عكس مما سبق ذكره مثلا في جنحة الغش الضريبي  -
قامة الدليل على ثبوت الجريمة مع إدارة الضرائب، التي يجب عليها إعلى عاتق النيابة العامة وعلى 

 . 3ثبات الركن المعنويإثبات المسؤولية الشخصية للمتهم وبالتالي إ

 .عمالثبات في جرائم الأطرق الإ ثانيا:

تخاذ كل إيجابي في المتابعة الجزائية، ولقد خوله القانون إن دور القاضي الجزائي هو دور إ
ثبات جراءات الإإجراء من إي أتخاذ لى الحقيقة فهو يأمر بإإالتدابير القانونية التي تسمح له بالوصول 

لى التطرق إ، وسوف نقوم في هذا الجزء 4التي يراها مناسبة لكشف المستور من خبرة ومعاينة ومحررات
 .ضائية والمحررات وكذلك القرائنلى الخبرة القإ

                                                 
 .021سابق، صالرجع الممحمد،  خميخم 1
 .22سابق، صالرجع الممدوري كاهنة، بلوز حنان،  2
 .020سابق، صالرجع الم، "مدخل لدراسة القانون الجنائي للأعمال"حمد، أ حسين 3
 026المرجع نفسه، ص 4
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 : القضائيةالخبرة :1

في مسألة فنية  هرأي الخبير بداءإجل أثبات طرحها المشرع من تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الإ
سباب الوفاة وفحص حالة المتهم العقلية، وهي أختصاص القاضي، مثل تحديد إو عملية ليست من أ

لا تعبير إلى قيام الدليل من عدمه وما الخبرة إن الخبير لا يفحص ويصل أي أليست دليلا قائما بذاته 
 . 1عن رأي الخبير الشخصي في مسألة فنية محدودة

 ستعملت في القرن الثالث عشر ميلادي وهي مستمدة من عبارة لاتينيةإنه كلمة خبير أحيث 
"Expertus" العربية كلمة خبير معناها صاحب ، والمقصود بها الشخص الذي يقدم دليله وفي اللغة

 .2مورالخبرة، الذي يعين للتدقيق في مختلف الأ

جراء الخبرة،  بإ أمرتداء مهمته تحت رقابة القاضي الذي تعينه الجهة القضائية والتي والخبير يقوم بأ
كأن تطلب خبرة من طرف خبير معتمد لكي يبين قيمة الأموال التي تم تحويلها من طرف شركة معينة 

لى جرائم الغش مثلا تطلب إكذلك بالنسبة   ،3لى الخارجإموال من الداخل جريمة تحويل الأ إطارفي 
ساليب الغش والتزوير والتزييف كما تطلب خبراء في هذا المجال كذلك في أشخاص مؤهلين يعلمون أ

 . 4مر مختصين في المحاسبة والتدقيقختلاس والتلاعب في الحسابات يتطلب الأجرائم الإ

ناءا على بتخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي، لأنه يصدر حكمه  ةتقدير قيمة الثبوتية للخبر 
ن يؤخذ بالخبرة كاملة كما هي أثبات الجزائي، فله قتناعه الخاص فالخبرة شأنها شأن جميع عناصر الإإ

 . 5عليها حكمهو أن يأخذ بجزء منها وترك الجزء الآخر ويؤسس أن لا يأخذ بها أو أفي التقرير 

                                                 
 .222سابق، صالرجع المعبد الرحمان،  خلفي 1
 .22سابق، صالرجع المهلال العيد،  2
 .020سابق، صالرجع المخميخم محمد،  3
 .026سابق، صالرجع الم، "مدخل دراسة القانون الجنائي للأعمال"حمد، أ حسين 4
 .026سابق، صالرجع الم عبد الله، اوهايبية 5
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 ::المحررات 2

خرى، ثبات الجزائي، فهي دليل كتابي شأنه شأن الأدلة الأتعد المحررات وسيلة من وسائل الإ
ن المشرع الجزائري قد ألا إخذ بها ن لا يأأو أقناع القاضي، فيمكن أن يأخذ بها، إبحيث تخضع لمبدأ 

المحررات المحاضر والتقارير التي خول القانون ضاف على بعض المحررات قوة ثبوتية خاصة من بين هذه أ
ليهم بعض المهام الضابط القضائي إعوانهم الموكلة أو الموظفين و أعوانهم ألضباط الشرطة القضائية و 

و أدليل عكسي بالكتابة يدحضها ثبات الجنح والمخالفات، فهي ذات حجية ما لم سلطة تحريرها لإ
مركية المحررة من طرف عون واحد بخصوص المخالفات مثال ذلك المحاضر الج، 1شهادة الشهود
لا عن طريق التزوير،  إلا يمكن دحضها  ةنه هناك محررات منظمة بموجب قوانين خاصأالجمركية، كما 

سعار والجودة والمنافسة، فلا تكون كالمحاضر التي يحررها عونين من الجمارك كذلك محاضر مراقبي الأ
لى حين الطعن فيها إاللذان عاينا المخالفة، وتكون لها الحجية ذا وقعها العونان إلا إصحيحة 

لى المحاضر المحررة في مواد المخالفات وكذلك محاضر الجلسات إكذلك الحال بالنسبة   ،2بالتزوير
لا بالتزوير وهذه المحاضر حسب بعض الفقه تقلب عبء إحكام فجميعها لا يمكن طعن فيها والأ
 . 3خير في موقف يجب عليه تبرير براءتهلى المتهم، ويصبح هذا الأإثبات من النيابة العامة الإ

 :القرائن: 3

و هي حتمية أنها الصلة الضرورية التي ينشأها القانون بين وقائع معينة، أتعرف القرينة على 
و هي النتائج التي يستخلصها أخرى، أن يستنتجها من واقعة معينة أيجب على القاضي الجزائي 

                                                 
 .22سابق، صالرجع الممدوري كاهنة، بلوز حنان،  1
 .026سابق، صالرجع المخميخم محمد،  2
 .222سابق، صالرجع المعبد الرحمان،  خلفي 3
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لقاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، حيث تختلف القرائن القانونية فمنها من هو و اأالقانون 
 . 1و نسبيأمطلق ومنها ما هو بسيط 

و أعمال التهريب الذي يتعلق ببضائع محظورة مثال: على القرينة المطلقة تقوم في حق كل من يقوم بأ 
و أو سيارة أو مركبات جوية أو حيوانات أستعمال سلاح ناري خاضعة لرسم مرتفع، والتي ترتكب بإ
نه يفترض إو بضائع غير مرخصة فأقليم الوطني لى الإإدخالها إو أسفينة فبمجرد ضبط السلعة المحظورة 

 .2ن دخولها كان عن طريق التهريبأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .022صالمرجع السابق،  عبد الله، اوهايبية 1
 .222سابق، صالرجع المخميخم محمد،  2



 الخلوصية الإجرائية للمسؤولية الجزائية في جرائم الَعمال            الفل  الثاني    
 

011 

 

 :الفصل الثاني خلاصة

الماضية وإنفصاله عن القوانين العامة كان  إن بزوع القانون الجنائي للأعمال في نهاية القرون
ذهبت مختلف  ولهذا قد من نتائج الخصوصيات التي تميزه بإعتباره قانون تقني مندثر في جميع المجالات،

 ىمن تحريك الدعو  ةبداي ،جرائيفي الجانب الإ ةستثنائيإو  ةخاص ةمعامل التشريعات إلى معاملته
نه ربط تحريك أبحيث  ،في الفصل في الدعاوى ةلقضائيختصاص الجهات اة وصولا إلى إالعمومي
 ةخير وكذلك منح لهذه الأ الإدارة،بطلب من  المستحدثة عمالفي بعض جرائم الأ ةالعمومي ىالدعو 
صل الأولين كإستثناء، بإعتبار أن قتصاديين وكذلك المسؤ عوان الإعلى الأ ةتوقيع العقوبات المالي ةسلط

قد لجأ في  شرع الجزائرية لوحدها، كما نجد المختصاص الجهات القضائيإفي توقيع العقوبات هو من 
دون  قتصاديتجاوزات ذات البعد الإة تخص الساليب تحري خاصألى المخالفات إهذا النوع من 

ة، من بينها أن الإثبات  العامالمبادئ التي تخرج عن  قيودمن ال ةثبات فيها بمجموعوميز الإ غيرها،
 ربطتعاتق النيابة العامة إلا أنه في بعض الجرائم الإقتصادية نجد أن القوانين قد عام يقع على  مبدأك

 عبء الإثبات بالمتهم.
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 الخاتمة

لها  الأخيرةهذه  أن بحيث ،عن الجرائم العادية عمالالأ الجزائية في جرائم المسؤوليةتختلف 
في  ناوقد توصل ،الوخيم على الدول والمجتمعات وأثرهاطورتها لخ نتيجةعن غيرها  ةمنفرد ةخصوصي

 :تتمثل فيما يلي  النتائجمن  ةلى مجموعه الدراسة إهذ

جرائم الأعمال جرائم مستحدثة تتطور بمرور الوقت، وتؤثر في أنظمة الدول وتتأثر بها، لها طبيعة  -0
  خاصة مميزة تظهر من أركانها وكيفية تكوينها.

الموضوعية والإجرائية، ويظهر من الناحية المسؤولية الجزائية في جرائم الأعمال تتمتع بالخصوصية  -6
ذلك من خلال إسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير وإسناد المسؤولية إلى الأشخاص المعنوية في 

  جرائم الأعمال.

وربطها بمجموعة من القوانين والتنظيمات العامة المسؤولية المشرع الجزائري أخذ بهذا النوع من  -2
لها نطاق إعمال هذه المسؤولية الجزائية والخاصة سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية حدد من خلا

 .وشروطها

الطبيعة التقنية والمعقدة في هذا النوع من الجرائم، دفعت التشريعات إلى اللجوء لميكانيزميات من  4 
شأنها مواكبة هذه الخصوصية أهمها قواعد الإختصاص القضائي من جهة وأساليب البحث والتحري 

  من جهة أخرى.

من ناحية الإختصاص القضائي نجد أن القوانين والأنظمة في التشريع الجزائري قد حدد جهات  - 
إستثنائية يمكنها توقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم في مجال الأعمال، و تتمثل في الإدارة كونها هي 

ابة العامة في تحريك الأدرى والأكثر إطلاعا على هذا النوع من الجرائم، كما أنه قيد على سلطات الني
 .الدعوى العمومية في بعض الجرائم المحددة قانونا
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ساليب تحري خاصة بهذا نوع من المخالفات، إضافة إلى الخروج عن أما من ناحية التحري أفرها بأ
الأصل العام في قواعد الإثبات المتمثل في أن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة وإيقاعه على 

  .في جرائم الأعمالالمتهم 

بناء على ما سبق نوجز بعض التوصيات التي خلصنا إليها، قد تكون إضافة قانونية في هذا الموضوع، 
 خاصة المرتبطة بالمسؤولية الجزائية وجرائم الأعمال:

 تكريس مبدأ شخصية العقوبة الذي يعد مبدأ دستوري من خلال تفعيله عند تشريع القوانين. -

دقيق للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير التي أخذت صور عديدة خاصة في مجال تحديد تعريف  -
 جرائم الأعمال.

ضبط معالم المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمال حفاظا على مبدأ مهم في القانون  -
 الجنائي وهو مبدأ شخصية العقوبة.

ي لوجود حالات عديدة يصعب فيها تحديد النص صراحة على المسؤولية الجزائية للشخص المعنو  -
 المسؤول جنائيا. 

المشرع الجزائري الإبتعاد عن العبارات الفضاضة في صياغة مختلف النصوص القانونية ذات على  -
 علاقة بمجال الأعمال التي من شأنها تثير غموضا حول المقصود بها وتقف حاجزا أمام تطبيقها.



 

 

 

 

 

قـائمة الملادر  
والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع

 : القوانين:أولا

إصدار التعديل المتضمن ، 6161ديسمبر  21المؤرخ في  226-61مرسوم رئاسي رقم   -0
 21 في ، الصادر26، العدد ج.ر.ج.ج، 6161نوفمبر  10الدستوري المصادق عليه، 

 .6161ديسمبر 

، المتضمن قانون 0222يونيو  12الموافق  0226 صفر 02المؤرخ  022-22الأمر رقم   -6
 0226صفر  60 في ، الصادر22العقوبات الجزائري المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج، العدد 

 .0222يونيو  00الموافق 

، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ،0222يونيو  12، المؤرخ 022-22الأمر رقم   -2
 .6100 اوت 01، الصادر يوم 22ر.ج.ج، العدد ج.

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل 0222يونيو  2مؤرخ في  022-22الأمر رقم   -2
 ، الصادر21، ج.ر.ج.ج، العدد 6102يونيو  62المؤرخ في  16-02م والمتمم بالأمر رق

 .6102يوليو  62، 0222شوال  12 في

-61، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 0222يونيو  2المؤرخ في  022- 22الأمر رقم  -2
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج، العدد ،  6161أوت  21المؤرخ في  12
 .2020  اوت 20 في ، الصادر20

، 0220، المتضمن قانون المالية لسنة 0222ديسمبر  20المؤرخ في  012-22الأمر رقم  -2
 .0222ديسمبر  20 في ، الصادر001ج.ر.ج.ج، العدد 
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المتضمن ،0222سبتمبر  62الموافق  0222رمضان  061 المؤرخ في 22-22الأمر رقم  -2
 .0222سبتمبر  21 في ، الصادر22المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج، العدد  القانون المدني

، المتضمن القانون التجاري المعدل 0222سبتمبر سنة  62مؤرخ في  22-22الأمر رقم  -2
 .0222ديسمبر  02، الصادر في 010والمتمم، ج.ر.ج.ج، العدد 

المتضمن ، 0222يوليو  60الموافق  0222شعبان  62المؤرخ في  12-22القانون رقم  -2
 0222جمادى الأولى  02المؤرخ في  12-02قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 0222جمادى الأولى  66 في ، الصادر00، ج.ر.ج.ج، العدد 6102فبراير  02الموافق 
 .2017 فبراير 02الموافق 

العطل السنوية، المتضمن ، 0220جوان  62المؤرخ في  12-20القانون رقم  -01
 .()ملغى0220جوان  21 فيصادر ، ال62ج، العدد ج.ر.ج.

، المتعلق بتنظيم حركة المرور 6110غشت سنة  02مؤرخ في  02-10القانون رقم  -00
غشت  02، صادر في 22عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج، العدد 

 .6110سنة 

يوليو  02الموافق  0262جمادى الأولى  61المؤرخ في  01-12القانون رقم  -06
، الصادر في 22، المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ج.ر.ج.ج، العدد 6112

 .2003 يوليو 61

، 6112فبراير  61الموافق ل  0262محرم  60، المؤرخ في 10-12القانون رقم  -02
يمقراطية، المتضمن قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الد

 .6112مارس  12الموافق ل  0262صفر  08 الأربعاءفي الصادر  02العدد 
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 6106يناير  06الموافق  0222صفر  02المؤرخ في  12-06القانون رقم  -02
يناير  02، الصادر في 16المتضمن قانون الإعلام المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج، العدد 

6106. 

، المتضمن تحديد 6112أكتوبر  12 ، المؤرخ في222-12المرسوم التنفيذي رقم  -02
ختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، المعدل والمتمم بموجب الإ

 ،26، ج.ر.ج.ج، العدد 6102أكتوبر  02، المؤرخ في 622-02المرسوم التنفيذي رقم 
 .6102أكتوبر  62 في الصادر

 : الكتب:ثانيا

 الكتب المتخصصة -

"، "المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارنحزيط محمد،  -0
 .6102د.ط، دار هومه، الجزائر، 

"، دراسة تحليلية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري،"______ -6
 .6166مدعمة بأحكام القضاء، الطبعة الأولى، دار بلقيس، الجزائر، 

، "مدخل لدراسة القانون الجنائي للأعمال على ضوء التشريع الجزائري"احمد ،  حسين -2
 .6162، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،10طبعة 

د.ط، دار العلوم للنشر "،القانون الجنائي للمال والأعمال الجزء الأول"، الرحماني منصور -2
 .6106والتوزيع، الجزائر، 



 المراجعالملادر و قـائمة  
 

001 

 

المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، دراسة تحليلية "ساعدة أنور محمد صدقي، الم -2
، "تأصيلية مقارنة في التشريعات الأردنية والسورية واللبنانية والمصرية والفرنسية وغيرها

 .6112، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 16الطبعة 

 :: الكتب العامة2 -2

امة للحق وتطبيقاتها في التشريع مدخل للعلوم القانونية النظرية الع"احمد سي علي،  -2
 .6102، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 16، الطبعة "الجزائري

، طبعة مزيدة ومنقحة ، الجزء الأول"الجزائية شرح قانون الإجراءات"أوهايبية عبد الله،  -2
 .6102/ 6102بأحدث التعديلات، دار هومه، الجزائر ،

، د.ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، "الإداريالقانون " ، بعلي محمد الصغير -2
6102. 

، د.ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، "المدخل الى العلوم القانونية"،_________ -01
 .6112الجزائر، 

، دار هومة، الجزائر، 02، الطبعة "الوجيز في القانون الجنائي العام"بوسقيعة أحسن،  -00
6102. 

 ، د.ط، دار الريحانة، الجزائر، د.ت.ن."القانون الإداري"الوجيز في بوضياف عمار،  -06

، الطبعة الرابعة "الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن"خلفي عبد الرحمان،  -02
 .6102/ 6102منقحة ومعدلة، الجزائر، دار بلقيس، 

 د.ط، دار بلقيس، الجزائر، د.ت.ن. ،"الشركات التجارية"شريقي نسرين،  -02
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المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الأول "ي، شملال عل -02
 .6102، الجزائر،ة سخة معدلة ومنقحة، دار هوم، ن"الاستدلال والاتهام

، د.ط، برتي للنشر، ""المدخل للعلوم القانونية، الجزء الثاني نظرية الحق، عجة جيلالي -02
 .6112الجزائر،

 قانون العقوبات، القسم العام المسؤولية الجنائية والجزاء"شرح القهوجي علي عبد القادر،  -02
 .6112، منشورات الحلبي الحقوقية، سوريا، 10الطبعة  ،"الجزائي

، الطبعة "الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية، الجزء الأول"هلال العيد،  -02
 .6102، ليجوند، د.م.ن، 16

 المقالاتثالثا:  -
كلية العلوم  ،مجلة الحضارة الإسلامية ،ثبات الجنائي وخصائصها"الإنظمة أ"بقاش فراس،  -0

، العدد 01، المجلد الجزائر 10حمد بن بلة، وهران أ، جامعة الإنسانية والعلوم الإسلامية
 .6112ديسمبر  02، 02

دراسات في  ،"مجلس المحاسبة كآلية رقابة للحد من الفساد في الجزائر"بن الدين فاطمة،  -6
 .6102، ديسمبر 12، العدد الجزائر جامعة البيض، العامةالوظيفة 

، مجلة الحقوق والعلوم السياسية"جدلية عبء الإثبات في المواد الجزائية"،بن كرور ليلى،  -2
 .6102، جوان 10، الجزء 12، العدد الجزائر جامعة عباس لغرور خنشلة

السلطة النيابة العامة في  ، "القيود الواردة علىبن ميسية نادية، عبد القادر عبد السلام -2
مجلة الحقوق والعلوم ،"يةتحريك ومباشرة الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم الاقتصاد

 ، د.ت.ن.22، العدد الاقتصادي الجزائر جامعة زيان عاشور الجلفة، الانسانية
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 مجلة القانون ،"تطور فكرة إسناد المسؤولية الجزائية في ميدان الأعمال"جابري موسى،  -2
، جانفي 12، العدد ، الجزائر، بسكرةجامعة الشهيد حمة لخضر، والعلوم السياسية

6102. 

مجلة صوت  ،"خصائص العقوبة في الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري"، حمدأ حسين -2
، ، الجزائرجامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،القانون
 .6161، ماي 10العدد ، 12المجلد 

مجلة البحوث في  ،"ضوابط إسناد المسؤولية الجزائية عن جرائم الأعمال "حموم جعفر،  -2
، العدد 12المجلد  ،، الجزائرجامعة د مولاي الطاهر بسعيدة القانون والعلوم السياسية،

10 ،6166. 

مجلة  ،مكافحة الفساد""دور مجلس المحاسبة كآلية دستورية في خادم نبيل، بوهنتالة لينة،  -2
جامعة محمد لمين دباغين  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية الأبحاث القانونية والسياسية،

 .6160ديسمبر  ،16العدد  ،12، المجلد ، الجزائر6سطيف 

 نقضاء الدعوى العمومية"،"الصلح الجزائي كسبب لإسماء، أذبيح عماد، حقاص دمان  -2
 ، جزء12، العدد ، الجزائرجامعة عباس لغرور خنشلة السياسية،مجلة الحقوق والعلوم 

 .6102، جوان 16

دفاتر قتصادية، دراسة في المفهوم والأركان"،"خصائص الجريمة الإالروسان إيهاب،  -01
 .6106جوان ، 12، العدد جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، السياسة والقانون
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 ،والتحري الخاصة وحجيتها في الإثبات الجنائي"أساليب البحث " رويس عبد القادر، -00
جوان  ،12، العدد الجزائر جامعة تيسمسيلت، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية

6102. 

"خصوصية تحريك الدعوى العمومية في جرائم المؤسسات وفقا للأمر رقم زريكي يمينة،  -06
المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم ، "المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 02-16

 ،12، تيسمسيلت، الجزائر، المجلد المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريسي، السياسية
 .6102، ديسمبر 12العدد 

، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ،"مشروعية أساليب التحري الحديثة"زوزو زوليخة،  -02
 .6102، جوان 16، الجزء 12العدد  ،الجزائر جامعة عباس لغرور خنشلة

مجلة الشريعة  ،"سريكت لبنى، "المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير عن أعمال تابعيه -02
 ، قسنطينةجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةقتصاد، ، كلية الشريعة والإقتصادوالإ

 .6102، ديسمبر 0222، ربيع الثاني 06، العدد الجزائر

كلية الحقوق  ،مجلة الفكر ،"عبء الإثبات في القانون الوضعي الجزائري"، سعادنه العيد -02
، سبتمبر 16، العدد 12، المجلد الجزائر جامعة محمد خيضر بسكرة والعلوم السياسية،

6102. 

المعدل  66-12شيخ ناجية، "أساليب البحث والتحري المستحدثة في قانون رقم  -02
، جامعة مولود المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةوالمتمم لقانون الإجراءات الجزائية"، 

، جوان 10العدد ، 12معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 
6102. 
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مجلة  ،ستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال""دور خلية الإضريفي الصادق،  -02
جامعة  ،ية الحقوق والعلوم السياسيةكل الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،

 .6102، ديسمبر 12العدد  ،12، المجلد الجزائر محمد بوضياف، المسيلة

"دور عبء الإثبات في حسم الخصومات بين القانون المدني والفقه  الضيف كفاجي، -02
جامعة الأمير عبد القادر  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،مجلة المعيار ،"الإسلامي
 .6102، جوان 22العدد  ،02، المجلد الجزائر قسنطينة

الله، "المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية دراسة في ضوء التشريعات  العاصي محمد عبد -02
، المجلة القانونية مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية ،"المصرية والفرنسية

 .6161، ماي 16العدد  ،12، المجلد مصر جامعة القاهرة

ارية للضبطية القضائية في مكافحة جرائم الفساد ئثست"المهام الإعبد الحميد عائشة،  -61
السالمية، ، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي ،الاقتصادية طبقا للتشريع الجزائري"

 .6161فيفري  2صدار العاشر ،، الإالكويت

الفساد دراسة في التشريع أساليب البحث والتحري الخاصة في جرائم "عزوز سليمة،  -60
جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، ،الجزائري"

 .2021، 12، العدد 12المجلد الجزائر،  -0-الحاج لخضر باتنة

، مجلة الحوكمة خصوصية المتابعة في الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري""علي محي الدين،  -66
  ،10العدد  ،10، مجلد الجزائر -0-جامعة الحاج لخضر باتنة ، الاقتصاديوالقانون 
2021. 
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المجلة الجزائرية  ،"قتصادية والماليةراءات المستحدثة لقمع الجريمة الإالإجعمارة عمارة، " -62
 .6161، جوان 10، العدد الجزائر جامعة محمد بوضياف المسيلة، الأعمال لقانون

مجلة العلوم القانونية  ،ختصاص الإداري في الجزائر"الإ"قواعد تفويض غربي أحسن،  -62
، الجزائر ، الوادي، جامعة الشهيد حمة لخضركلية الحقوق والعلوم السياسية، والسياسية

 .6102، جانفي 12عدد 

مجلة  ،"المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري"فرحاوي عبد العزيز،  -62
 ، د.ت.ن.12، العدد الجزائر 16جامعة سطيف  الاجتماعية،الآداب والعلوم 

موانع مباشرة الدعوى العمومية أسباب انقضائها في قادري عبد الفتاح، حيدرة سعيد، " -62
، الجزائر جامعة محمد بوضياف المسيلة، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانيةجرائم الفساد"،

 ، د.ت.ن.02العدد 

مجلة  نائية الموقعة على الشخص المعنوي في التشريع الجزائري"،"الجزاءات الجقرفي ادريس،  -62
، 16العدد  ،12، المجلد الجزائر جامعة زيان عاشور الجلفة الحقوق والعلوم الإنسانية،

 .6101أكتوبر 

"مداخلة تحت عنوان دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة قسوري فهيمة،  -62
المجلد  ،الجزائر جامعة زيان عاشور الجلفة دراسات وأبحاث،مجلة ،ل"جرائم تبييض الأموا

 .6102، ديسمبر 02، العدد 12

"المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في الجرائم الإلكترونية في القانون مزاولي محمد،  -62
العدد  ، 01، المجلدجامعة زيان عاشور الجلفة الجزائر دراسات وأبحاث، ةمجل ،"الجزائري

 .6112أكتوبر ، 10
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مجلة العلوم  ،"خصوصية المسؤولية الجزائية في الجريمة الاقتصادية"مشكور مصطفى،  -21
 .06160جوان 16، العدد 12، المجلد الجزائر جامعة ام البواقي، الإنسانية

، مجلة العلوم الإنسانية ،"موسخ محمد،" المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم البيئة -20
 .6112، جوان 02، العدد الجزائر خيضر، بسكرةجامعة محمد 

مجلة الإجتهاد نويري نسرين، حسين احمد،" المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة"،  -26
 12، 12، العدد 06، المجلد الجزائر جامعة تمنراست للدراسات القانونية والإقتصادية،

 .6162جوان

ة القاعدة الجزائية في جرائم تلويث "خصوصيهباش عبد القادر محمد، إياد علي يوسف،  -22
جامعة تشرين اللاذية،  مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، ،"البيئة المائية

 .6100أكتوبر  20، 12، العدد 22المجلد ، سوريا

"التسرب كأسلوب من أساليب البحث والتحري الخاصة على ضوء وداعي عز الدين،  -22
كلية  ،المجلة الاكاديمية للبحث القانوني ،الجزائري والمقارن"قانون الإجراءات الجزائية 

 16، العدد 02، المجلد الجزائر غواطجامعة عمار ثليجي، الأ ،الحقوق والعلوم السياسية
،6102. 

 الرسائل والمذكراترابعا:  -
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة "فعالية الجزاء الجنائي في مجال الأعمال"برني كريمة،  -0

 .6102/ 6102الدكتوراه، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 
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"، رسالة مقدمة لنيل "الأساس القانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغيربروال نجيب،  -6
شهادة الماجستير في العلوم القانونية تخصص علم الإجرام والعقاب، كلية الحقوق والعلوم 

 .6102/ 6106، باتنة لخضر السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج

، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، "خصوصية التقادم في جرائم الفساد"بعلول صونيا،  -2
شعبة الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .6102/6102البواقي،  العربي بن مهيدي أم

"، أطروحة مقدمة لنيل الأعمال دراسة مقارنةالمصالحة في جرائم بن طيفور نسيمة، " -2
شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص التجريم في قانون الأعمال، جامعة ابن خلدون 

 .6161/ 6102تيارت، 

"، أطروحة خصوصية التجريم والعقاب في القانون الجنائي للأعمالبن فريحة رشيد، " -2
خاص، كلية الحقوق والعلوم  مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون

 .6102/6102السياسية،  جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ""الدليل العلمي في الإثبات الجنائيبيزار جمال،  -2
القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية، 

 .6102/ 6102لخضر باتنة،  جامعة الحاج

 "،الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في التشريع الجزائري"جبار فاطمة،   -2
رسالة لنيل شهادة الماجستير تخصص علم العقاب والإجراءات الجزائية، كلية الحقوق 

 .6102والعلوم السياسية قسم القانون العام، جامعة سعد دحلب البليدة، فيفري 
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، مذكرة مقدمة "قتصادية في التشريع الجزائريالطبيعة الخاصة للجريمة الإ"خميخم محمد،  -2
 لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، بن عكنون، 

 .6101/6100 ،جامعة الجزائر

ادة الماستر "، مذكرة مقدمة لنيل شهالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير"رمضاني رياض،  -2
تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،  

 .6166/ 6160جامعة العربي التبسي، تبسة، 

، مذكرة ""المسؤولية الجزائية عن فعل الغيرزاحي تقي الدين، بوسبولة شرف في الدين،  -01
الحقوق والعلوم السياسية، قسم مقدمة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون جنائي، كلية 

 .6166، سكيكدة، جويلية 0222أوت  61الحقوق،  جامعة 

، رسالة مقدمة ""المسؤولية الجزائية في جرائم الأموال في التشريع الجزائريصطيحي نادية،  -00
لنيل شهادة ماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون السوق، كلية الحقوق قسم 

 .6112/6112والإدارية، جامعة جيجل، العلوم القانونية 

، أطروحة مقدمة لنيل "المسؤولية الجنائية لمسير المؤسسة الاقتصادية"عبدي سليمة،  -06
شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم 

 .6102السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

، اطروحة مقدمة لنيل "ؤولية الجزائية في قانون الأعمال"المسعثماني سفيان عبد القادر،  -02
 ،0226مارس 02شهادة الدكتوراه في الطور الثالث، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 .6162/ 6166جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، 
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، مذكرة ""خصوصية الجريمة الاقتصادية وآليات مكافحتها في الجزائرالعسالي ام الخير،  -02
ة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق مقدم

 .6102/6161والعلوم السياسية،  جامعة زيان عاشور الجلفة، 

، "قتصادية في القانون الجزائريولية الجزائية لمسيري المؤسسة الإالمسؤ "عقون يوسف،  -02
ائي الأعمال، كلية الحقوق والعلوم مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون جن

 .6102/ 6102جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، ،السياسية قسم الحقوق

قتصادية في التشريع الطبيعة الخاصة للجريمة الإ"سماء، هجرسي نصيرة، أعلي باشا  -02
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون جنائي وعلوم  ،الجزائري"

جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة أكلي محند أولحاج، 
 .6102فيفري  16البويرة، 

مذكرة مقدمة لنيل  "،"المسؤولية الجزائية في جرائم الأعمالعمارة صوفيان، كوديل كريمة،  -02
هادة الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم ش

 .6102أكتوبر  21الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة "المسؤولية الجنائية في جرائم الاستثمار"، عمراوي سفيان -02
ائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي والعلوم الجن

 .6161/ 6102جامعة زيان عاشور الجلفة، 

مذكرة لنيل شهادة  "،أساليب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية"قادري سارة،  -02
الماستر تخصص قانون عام للأعمال، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق،  

 .6102جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، جوان 
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مذكرة لنيل شهادة الماستر  "،الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري"قويدر يونس،  -61
ياسية، قسم الحقوق، جامعة زيان تخصص الدولة والمؤسسات، كلية الحقوق والعلوم الس

 .6161/6160 عاشور الجلفة،

رسالة مقدمة لنيل  "،المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في التشريع الجزائري"مباركي علي،  -60
شهادة الماجستير، كلية الدراسات العليا للعلوم الشريعة والحقوق والسياسة، الجامعة 

 .0221الأردنية، ماي 

تفويض السلطة ودوره في تحقيق الفعالية التنظيمية دراسة ميدانية "هباز ضياء الدين،  -66
يل شهادة ، مذكرة مقدمة لنالمرارة، جامعة ولاية الوادي" 10بالبلدية ومحطة الفتح مكرر 
جتماعية، لعمل، كلية العلوم الإنسانية والإجتماع والتنظيم واالماستر في تخصص علم الإ

 .6161/ 6102د خيضر بسكرة، جتماعية، جامعة محمقسم العلوم الإ

 المطبوعاتخامسا:  -
، مطبوعة مقدمة لطلبة السنة الأولى ماستر سداسي "" الإثبات الجنائيثابت دنيا زاد،  -0

 الثاني، تخصص قانون الجنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 .6160/ 6161جامعة العربي التبسي تبسة، ،  ،

خاص بطلبة السنة الثانية ماستر  "مقياس مكافحة الفساد، "محاضرات حزيط محمد -6
حقوق، السداسي الثالث تخصص قانون بيئي + قانون أسرة، كلية الحقوق والعلوم 

 .6166-6162 ،6السياسية،  جامعة لونيسي علي البليدة 
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، "محاضرات في مقياس القانون الجنائي للأعمال السنة الثانية ماستر"احمد ،  حسين -2
جامعة  مال، السداسي الثالث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،قانون أع

 .6166/6160 ،الشاذلي بن جديد الطارف

كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم   "،"مطبوعة مقياس المسؤولية الجنائيةمالكية نبيل،  -2
 .6102/6102الحقوق،  جامعة عباس لغرور خنشلة، 

 الإلكترونية:خامسا: المواقع 

ماي  02بكرارشوش محمد، كل شيء عن الاختصاص الاقليمي في القضاء الجزائري،  -2
/، https://dzayerinfo.com، مقتبس من الموقع الإلكتروني الآتي: 6166

 .02:62، على الساعة 6162جوان  06تاريخ الإطلاع 
 62الشروق،  ع سفيان، توسيع صالحيات مجلس المحاسبة ضمن الدستور الجديد، جريدة -2

/، https://www.echoroukonline.com، مقتبس من الموقع الآتي: 6161سبتمبر 
 02:22، الساعة 6162جوان  06تاريخ الإطلاع 
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 فهرس الموضوعات

 

 الصفحة العنوان
 16 المقدمة

 12 جرائم الأعمال. فيللمسؤولية الجزائية  ةالموضوعي الخصوصية الفصل الأول:
 12 المبحث الأول: إسناد المسؤولية الجزائية إلى الغير في قانون الأعمال.

 12 عن فعل الغير في القانون الجنائي للأعمال.إسناد المسؤولية  :المطلب الأول
ول: النظريات الموضوعية في تأسيس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير جرائم الفرع الأ
 .الأعمال

12 

 12 .ولا: نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمالأ
 00 المسؤولية الجزائية عن فعل الغير.ثانيا: نظرية السلطة الوظيفية في تأسيس 

النظريات الموضوعية لإسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في  إلىالنقد الموجه ثالثا :
 .جرائم الأعمال

06 

المعيار الشخصي لإسناد المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم : الفرع الثاني
 .الأعمال

06 

في جرائم  الجرمي كأساس للمسؤولية الجزائية عن فعل الغيرشتراك ولا: نظرية الإأ
 .الأعمال

02 

في جرائم  ثانيا: نظرية الفاعل المعنوي كأساس للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير
 .الأعمال

02 

في جرائم  ثالثا: نظرية الخطأ الشخصي كأساس للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير
 الأعمال

02 

 02 عن فعل الغير في جرائم الأعمال. الجزائية نطاق إعمال المسؤولية المطلب الثاني:
لمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم إسناد ا مني وقف التشريعالمول: الفرع الأ
 الأعمال.

02 
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أولا: موقف التشريعات المقارنة من الأخذ بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم 
 الأعمال.

02 

ثانيا: موقف المشرع الجزائري من الأخذ بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم 
 .الأعمال

02 

 62 .الفرع الثاني: ضوابط إسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمال
 62 .شروط إسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم الأعمال ولا:أ

نتفاء المسؤولية الجزائية عن فعل الغير أو التخفيف منها في جرائم إ تحالا ثانيا:
  الأعمال.

62 

 62 .المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمالخصوصية  الثاني:المبحث 
 21 جرائم الأعمال. فيشخص المعنوي لإقرار المسؤولية الجزائية ل :المطلب الأول
جرائم  في من إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي موقف الفقه الفرع الأول:

 الأعمال.
21 

 21 تجاه المعارض لإسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمال.الإ أولا:
 26 عتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمال.تجاه المؤيد للإلإا ثانيا:

التشريعات حول إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الفرع الثاني: موقف 
 .الأعمال

22 

عتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في موقف التشريعات المقارنة من الإ أولا:
 جرائم الأعمال.

22 

 22 ثانيا: موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمال.
 22 مرحلة عدم إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.: 0
 22 الإقرار الجزئي بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. ةمرحل: 6
 22 : مرحلة تكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري.2

 22 في جرائم الأعمال. المعنويةالمطلب الثاني: النظام القانوني للمسؤولية الجزائية للأشخاص 
 21 الفرع الأول: ضوابط إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمال.
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 21 ئيا في جرائم الأعمال.اولا: تحديد الأشخاص المعنوية المسؤولة جز أ
 26 ثانيا: شروط قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في جرائم الأعمال.

 22 الشخص المعنوي في جرائم الأعمال. ياتالفرع الثاني: الجزاءات الملائمة لخصوص
 22 أولا: العقوبات الأصلية التي تطبق على الشخص المعنوي في جرائم الأعمال.

 22 ثانيا: العقوبات التكميلية التي تطبق على الشخص المعنوي في جرائم الأعمال.
 26 خلاصة الفصل الأول

 22  .الفصل الثاني: الخصوصية الإجرائية للمسؤولية الجزائية في جرائم الأعمال 
 22 المبحث الأول: القواعد الخاصة بالمتابعة الجزائية في جرائم الأعمال.

 22  .المطلب الأول: الدعوى العمومية في جرائم الأعمال
 22  .الدعوى العمومية في جرائم الأعمالتحريك ول: الفرع الأ

 22 الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة.تحريك ولا: أ
 22 .الدعوى العمومية من طرف الإدارةتحريك ثانيا: 

 26 .نقضاء الدعوى العمومية في جرائم الأعمالإالفرع الثاني: 
 22 .صلحولا: الأ

 22 ثانيا: التقادم.
 22 .عمالالمتعلقة بجرائم الأبمتابعة المخالفات لمطلب الثاني: الجهات المختصة ا

 22 .ختصاص المحاكم في الفصل في جرائم الأعمالإول: الفرع الأ
 22 ولا: إنشاء المجالس القضائية الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية.أ

 21 قسام الاقتصادية بمحاكم الجنايات.نشاء الأإثانيا: 
 21 نشاء الجهات القضائية المتخصصة.إثالثا: 

 22 .ختصاص الإدارة بالفصل في جرائم الأعمالإالفرع الثاني: 
 22 .مجلس المحاسبة ولا:أ

 22 خلية الإستعلام المالي. ثانيا:
 22 .المبحث الثاني: خصوصية أساليب التحري والإثبات في جرائم الأعمال
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 22 .الأساليب الخاصة بالبحث والتحري في جرائم الأعمال :المطلب الأول
 22 .ول: نطاق أساليب البحث والتحري الخاصة بجرائم الأعمالالأ الفرع

 22 ولا: مفهومها.أ 
 21 ثانيا: نطاق تطبيق أساليب التحري الخاصة.

 26 الفرع الثاني: صور أساليب البحث والتحري الخاصة بجرائم الأعمال.
 22 لكتروني.عتراض المراسلات والترصد الإإولا: أ

 22 ثانيا: التسرب.
 22 ثالثا: المراقبة.

 22 : مراقبة الأشخاص.0
 22 : مراقبة تنقل عائدات الأموال.6
 22 : التسليم المراقب.2

 22 .المطلب الثاني: خصوصية الإثبات في جرائم الأعمال
 22 ول: مفهوم الإثبات الجنائي.الفرع الأ

 22 ولا: تعريف الإثبات الجنائي والخصائص التي يتميز بها.أ
 21 نظم الإثبات الجنائي.: 0

 21 ثبات المقيد.ظام الأدلة القانونية أو نظام الإأ: ن
 20 ثبات المعنوي المطلق.و الإأب: نظام الإثبات الحر 

 290 ج: نظام الإثبات المختلط.
 20 د: موقف المشرع الجزائري بالنسبة لهذه الأنظمة.

 26 .الإثبات المدني: الفرق بين نظام الإثبات الجنائي ونظام 6
 22 الإثبات الجنائي. ثانيا: أهمية

 22 .الفرع الثاني: عبء الإثبات الجنائي ووسائل الإثبات في جرائم الأعمال
 22 .ولا: عبء الإثبات في جرائم الأعمالأ

 22 .ثانيا: طرق الإثبات في جرائم الأعمال
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 22 : الخبرة القضائية.0
 22 : المحررات.6
 22 القرائن.: 2

 011 ملخص الفصل الثاني
 012 الخاتمة.

 012 قائمة المراجع.
 062 الفهرس.
  الملخص



 

 

   ملخص البحث:

الحديث وإرتكابها من إنتشار جرائم الأعمال في مختلف ميادين الحياة الإقتصادية في العصر 
صوصية قبل أشخاص ينتهجون طرق غير مشروعة لبلوغ أهدافهم، أدى إلى تفطن الدول والإعتراف بخ

ة الجزائية عن فعل الغير وتجسد ذلك عبر إسناد المسؤوليجرائم الأعمال، المسؤولية الجزائية في 
  .المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويةوإسناد

جعلت مختلف التشريعات تعاملها بخصوصية تظهر في  ؛لهذا النوع من الجرائمالتركيبة المعقدة 
أو من خلال الجانب الإجرائي الذي  ،من خلال تحديد شروط الإعتراف بها ،الجانب الموضوعي

يتعلق بكيفية تحريك الدعاوى العمومية وكذلك الجهات المختصة للفصل في هذا النوع من 
 دة للبحث والتحري إضافة إلى كيفية الإثبات في جريمة الأعمال.المخالفات، والتقنيات المعتم

 :الكلمات المفتاحية
  فعل الغير، أشخاص معنوية، جريمة إقتصادية.سؤولية الجزائية، ، مجرائم الأعمال، 

The summary of study: 

The prevalence of business crimes in various fields of economic life in the 

modern era, and their perpetration by people who use illegal methods to achieve their 

goals, led to states' awareness and recognition of the specificity of penal responsibility 

in business crimes, and this was embodied by assigning penal responsibility for the act 

of others and assigning penal responsibility to legal persons. 

The complex composition of this type of crime; Various legislations have made 

their dealings with privacy appear in the substantive aspect, by specifying the 

conditions for their recognition, or through the procedural aspect that relates to how to 

initiate public lawsuits as well as the competent authorities to adjudicate in this type of 

violations, and the techniques adopted for research and investigation in addition to 

how to prove a business crime. 

Keywords : Business crimes, criminal responsibility, the act of others, moral persons, 

economic crime. 

 


